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 .٤٥/٩افتتحت الجلسة الساعة  
قانون الدولي تقرير لجنة ال:  من جدول الأعمال١٤٤البند 

 (A/59/10)) تابع (عن أعمال دورتها السادسة والخمسين
 
المـواد المتعلقـة    أشار إلى مشـاريع     ): ماليزيا (السيد بيه  - ١

بمســؤولية المنظمــات الدوليــة، وقــال إنــه ينبغــي أن تُضــاف إلى  
ــرة  ــنص الانكليــزي،     ٢الفق ــادة الأولى، في ال ــن مشــروع الم  م
، وأن ”responsibility“ة  قبــــل كلمــ ــ”international“كلمــــة 

. في نهايـة الفقـرة    � تُشـكل الدولـة عضـوا فيهـا       �تُضاف عبارة   
ــادة  ــروع المــ ــبير  ٢وفي مشــ ــوح تعــ ــدد بوضــ ، يجــــب أن يُحــ

، وفي حالــة عــدم القيــام بــذلك، يــتعين أن  �كيانــات أخــرى�
، الــذي ٦وفيمــا يتصــل بمشــروع المــادة  . تُــذكر بعــض المعــايير

ــلطة   ــدود السـ ــاوز حـ ــرف يتجـ ــق بتصـ ــاز  يتعلـ ــل جهـ ــن قبـ  مـ
مســؤول تــابع لمنظمــة دوليــة، يجــب أن يراعــى علــى النحــو   أو

الواجب مدى صلاحية تصرف هذا الجهاز أو ذلـك المسـؤول           
وليس من العـدل أن يُعـزى إلى المنظمـة          . قبل عزوه إلى المنظمة   

ــاز أو المســؤول       ــالغ التجــاوز لحــدود ســلطات الجه تصــرف ب
 .ت المنظمةالمعني، مما يتعارض بشكل بارز مع تعليما

وفيمــا يخــص مشــاريع المــواد المتعلقــة بــالموارد الطبيعيــة  - ٢
ــر الثــاني للمقــرر     المشــتركة، يُلاحــظ أن ثمــة ارتيــاح إزاء التقري

، ومن الجـدير بالـذكر أنـه، فيمـا يتعلـق            (A/CN.4/539)الخاص  
ــبير      ــها بشــأن تع ــرب عن ــتركة �بالشــواغل المع ــوارد المش ، �الم

ــة العــابرة  �تند إلى يُلاحــظ أن مشــاريع المــواد تس ــ ــاه الجوفي المي
ــرر  �المشــتركة�دون ذكــر كلمــة  � للحــدود ، وإذا كــان المق

في تقريـره، فـإن     � المياه الجوفيـة  �الخاص قد استخدم مصطلح     
اه يـــطبقـــة الم�مشـــاريع المـــواد يغلـــب عليهـــا اســـتخدام تعـــبير 

 .�الجوفية
ومن الحري بمشاريع المواد أن تـنظم اسـتخدام وحمايـة            - ٣

ــإن     وحفــظ وإ ــالي، ف ــة، وبالت ــاه الجوفي ــة المي دارة شــبكات طبق

ففــي . ٢ماليزيــا تقتــرح إدخــال تعــديلين علــى مشــروع المــادة  
ــة أو الحصــائية �ينبغــي أن تُضــاف عبــارة  ) أ(الفقــرة  أو الرملي

، ونفــس الوضــع ينطبــق �الصــخرية�بعــد كلمــة � الترابيــة أو
 ).ب(على الفقرة 

 وفــد ماليزيــا أن ، يــود٤وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة  - ٤
، �الضـرر ذي الشـأن    �يحصل علـى إيضـاحات بشـأن مفهـوم          

وأيضا بشأن تلك المعايير التي تسمح بتحديد ما إذا كـان هـذا             
 .�ذا شأن�الضرر 

، قــد لا يكــون مــن    ٦وفيمــا يخــص مشــروع المــادة      - ٥
المناسب أن تُنقل بعض البيانات والمعلومات، فمثل هـذا النقـل           

.  لدولــة شــبكة طبقــة الميــاه الجوفيــة قــد يضــير بالصــالح الــوطني
ومن الحري بهذا التبادل للمعلومات أن يكون رهنا باعتبـارات     

 .المصالح الوطنية، بما فيها المصالح الأمنية
ــا - ٦ ــيد لوازاغــ ــاراغواي (الســ ــل ): بــ ــار إلى الفصــ أشــ

الســادس مــن تقريــر لجنــة القــانون الــدولي، ثم قــال إنــه بيــد         
ــا ــن     م ــرر الخــاص م ــى مســألة   اقترحــه المق ــز عل ــاه �التركي المي
. �المشـتركة �دون اسـتخدام كلمـة   �  العابرة للحـدود   وفيةالج

 مـن   ١١٥تأييـد أيضـا لتلـك الملاحظـة الـواردة في الفقـرة              وثمة  
التقريــر، والــتي تقــوم بــأن الميــاه الجوفيــة يجــب أن تُعتــبر مــوردا  

 الـنفط تملكه الدولة التي يوجد فيها، شأنه في ذلك شأن موارد          
ــاز ــا   والغــ ــوردا عالميــ ــبر مــ ــن أن يُعتــ ــورد لا يمكــ ــذا المــ . ، فهــ

وباراغواي، وهي من الدول أعضاء شبكة طبقـة الميـاه الجوفيـة     
، تُعلق أهمية كبيرة على مفهوم الملكية، الـذي يتـيح           �غوراني�

إدخال مبدأ السيادة الدائمة علـى المـوارد الطبيعيـة، وهـو مبـدأ              
 ).١٧-د (١٨٠٣مكرس في قرار الجمعية العامة 

وفي هذا المجال، تُشير باراغواي إلى أن الـدول أعضـاء            - ٧
السوق المشـتركة لبلـدان المخـروط الجنـوبي قـد شـكلت فريقـا               

مـن أجـل    � غـوراني �عاملا بشـأن شـبكة طبقـة الميـاه الجوفيـة            
وضع اتفاق لتحديد تلك المبادئ والمعـايير الـتي ينبغـي تطبيقهـا             
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ولقــد . يــاه الجوفيــةمــن أجــل صــيانة حقوقهــا المتعلقــة بمــوارد الم
، �غـوراني �قامت هـذه الـدول الأعضـاء فيمـا يتصـل بشـبكة              

ــة      ــاه الجوفي ــادئ أساســية تتضــمن أنهــا تعتــبر أن المي باعتمــاد مب
تخضع للمجال الإقليمي للدولة الـتي توجـد علـى أرضـها، وأن         

هـــذه تُشـــكل طبقـــة ميـــاه جوفيـــة عـــابرة  � غـــوراني�شـــبكة 
 الأربعــة أعضــاء  للحــدود وتابعــة علــى نحــو خــالص للبلــدان     

، يُراعــى أن المشــروع وبالإضــافة إلى ذلــك. الســوق المشــتركة
الــتقني الممتــد لفتــرة أربــع ســنوات، الــذي يقــوم البنــك الــدولي 
ــة المســتدامة علــى     ــة والتنمي ــة البيئ بتمويلــه والــذي يتعلــق بحماي

من شأنه أن يُسلط الضـوء علـى هـذا          � غوراني�صعيد شبكة   
اغواي مقتنعـة، هــي وســائر الــدول  وبــار. المـورد الطبيعــي الهــام 

ــة الــتي تواصــل   المشــتركةأعضــاء الســوق  ، بــأن البيانــات التقني
فيمــا يتصــل بوضــع وثــائق   توفيرهــا ســتكون لهــا أهميــة حاسمــة 

للجنة القانون الـدولي، وهـي تؤكـد كـل التأكيـد مبـدأ سـيادة                
 .الدول على مواردها الطبيعية

موضــوع أشــارت إلى ): نيوزيلنــدا (الســيدة مــيلفير  - ٨
مســـؤولية المنظمـــات الدوليـــة، وقالـــت إن تصـــرف الجهـــاز      

المســؤول الخاضــع لســلطة إحــدى المنظمــات الدوليــة يتعلــق   أو
أيضا بوضع قوات حفظ السلام، وأن عزو التصرف للمنظمـة          
الدوليـــة أو الدولـــة المعنيـــة يمثـــل مشـــكلة قـــد تكـــون متســـمة  

ــد ــار  . بالتعق ــد معي ــدا تؤي ــةالســي�ونيوزيلن ــذي ا� طرة الفعلي ل
 .٥ لجنة القانون الدولي في مشروع المادة ذكرته

ومن منطلق الرد علـى مـا طلبتـه اللجنـة مـن تعليقـات                - ٩
بشأن بعض المسائل المحـددة الـتي تتعلـق بـالتقرير التـالي للمقـرر             
ــة       ــرة الفرعي ــواردة في الفق ــك المســألة ال ــيما تل الخــاص، ولا س

لهــا أن تهــتم مــن التقريــر، يُلاحــظ أن اللجنــة لا يجــوز  ) أ( ٢٥
كثيرا، بل ولا يجوز لهـا أن تهـتم علـى الإطـلاق، بمسـألة خـرق                 
الالتزامات التي قد تقع على منظمة دولية تجاه الدول الأعضـاء    

 .فيها أو تجاه موظفيها بموجب ما لديها من قواعد

 المـــذكور في الفقـــرة الفرعيـــة الســـؤالوعلـــى صـــعيد  - ١٠
ق له أن تحفز بشـأن      ، يُراعى أن وفد نيوزيلندا قد سب      )ب( ٢٥

 الدولة بعامل الضرورة بوصـفه ينفـي عـدم مشـروعية            احتجاج
. تصرف ما قد يُعتـبر، خلافـا لـذلك، مناقضـا للقـانون الـدولي              

وفكــرة تمكــين المنظمــة الدوليــة أيضــا مــن الاحتجــاج بحالــة        
الضرورة في ظل الظروف المماثلة تبعث على مزيـد مـن القلـق             

كـــن لـــه أن يُشـــكل كـــذلك، ولـــيس ثمـــة فهـــم واضـــح لمـــا يم 
ــيةمصــلحة� ــة  �  أساس ــة دولي ــن   لمنظم ــا م ــد تحميه ر طــخ�ق

 .� ووشيكجسيم
ار في الفقــــرة الفرعيــــة ثــــوفيمــــا يتصــــل بالســــؤال الم - ١١
 بشــأن مســؤولية المنظمــة الدوليــة عــن التصــرف غــير  )ج( ٢٥

 ، يُراعـى أنـه ينبغـي      ىالمشروع لدولة ما أو لمنظمـة دوليـة أخـر         
مسؤولتان بمقتضـى القـانون الـدولي،       اعتبرا أن المنظمة والدولة     

حتى إذا كـان المنظمـة لم تُطالـب بهـذا التصـرف غـير المشـروع                 
 .من قبل الدولة، بل أذنت به فقط

ــة المشــتركة، يُلاحــظ أن     - ١٢ ــوارد الطبيعي وفيمــا يخــص الم
نيوزيلنــدا بلــد جــزري معــزول، وهــي لا تمتلــك مياهــا جوفيــة   

ى أهمية هذه المـوارد     عابرة للحدود، ولكنها تُدرك مع هذا مد      
ــالم   ــاطق العـ ــن منـ ــد مـ ــى   . بالعديـ ــد علـ ــوع مُعقـ ــذا الموضـ وهـ

الصعيدين العلمي والتقني، ووفد نيوزيلندا يأمل باهتمـام نجـاح       
وبـــالرغم مـــن أن . المقـــرر الخـــاص في أعمالـــه في هـــذا الشـــأن

ــدود،      ــابرة للحـ ــة عـ ــاه جوفيـ ــات ميـ ــوز طبقـ ــدا لا تحـ نيوزيلنـ
شأن حالتها أو إدارتها، فـإن      يسعها أن توفر معلومات ما ب      ولا

الوفــد النيوزيلنــدي يتطلــع مــع ذلــك إلى تقــديم تعليقــات عامــة 
بشأن الإطار المقترح مـن جانـب المقـرر الخـاص والمبـادئ الـتي               

وحيــث أن غالبيــة طبقــات . ينبغــي إدراجهــا في مشــاريع المــواد
ــاه       ــا خصــائص المي ــة تتســم بخصــائص تخــالف تمام ــاه الجوفي المي

 المتعلقـة باسـتخدام     ١٩٩٧ضع لاتفاقية عـام     السحطية، التي تخ  
المجــاري المائيــة الدوليــة في الأغــراض غــير الملاحيــة، وفي ضــوء   
شدة صعوبة التخلص مـن تلـوث طبقـات الميـاه الجوفيـة هـذه،               
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ــادئ      ــي للمبـ ــان ينبغـ ــا إذا كـ ــة مـ ــل في معرفـ ــر يتمثـ ــإن الأمـ فـ
والقواعد التي تتعلق بهذه الطبقـات أن تزيـد مـن التركيـز علـى               

 .اية البيئة ومنع التلوثحم
ولــيس مــن الســهل، في نهايــة الأمــر، أن تُطبــق مبــادئ   - ١٣

الاســتخدام المنصــف والرشــيد علــى شــبكات طبقــات الميــاه       
ــالي       ــد بالت ــتي تُع ــها، وال ــاد تغذيت ــتي لا يمكــن أن تُع ــة، ال الجوفي

وفي إطـار هـذه الظـروف، لا يوجـد فهـم         . موارد غير متجددة  
ه يجـب اسـتخدام شـبكات الطبقـات         واضح للفكرة القائلـة بأن ـ    

المائيــة هــذه بمســتويات تنــاظر مــدى قــدرة الــدول المعنيــة علــى  
 .تحقيق موارد أخرى للتزود بالمياه من أجل سكانها

قالـت،  ): جمهورية كوريـا   ( سي -السيدة هوه جنغ     - ١٤
ــات      ــؤولية المنظمـ ــلة بمسـ ــواد المتصـ ــاريع المـ ــارة إلى مشـ بالإشـ

 مــن ٣ريــا يوافــق علــى الفقــرة الدوليــة، إن وفــد جمهوريــة كو
� قواعـد المنظمـة   �، ولكنـه يـرى أن تعريـف         ٤مشروع المـادة    

ــالفقرة   ــوارد بـ ــوح ٤الـ ــم بالوضـ ــذه لا يتسـ ــررات �.  هـ والمقـ
ــة      ــتي تتخــذها المنظم ــن الإجــراءات ال ــا م ــرارات وغيره � والق

 .تُقابل مفهوم الممارسة المتبعة في المنظمة
 عمـا إذا كـان      وعلاوة على هـذا، فـإن الوفـد يتسـاءل          - ١٥

، �الإجــراءات الأخــرى الــتي تتخــذها المنظمــة  �يمكــن اعتبــار 
دون مزيــد مــن التحديــد، كمــا لــو كانــت منــاظرة لقواعــد        

عمـا إذا   ث   الدولي بأن تبح ـ   نالقانووهو يُطالب لجنة    . المنظمة
ي توفير بعض من الشروط الإضافية كيما تُعتـبر هـذه           غكان ينب 

ــة قواعــد للمنظمــة   وفي هــذا الصــدد، يمكــن  . الإجــراءات بمثاب
� مســألة الهضــبة القاريــة ببحــر الشــمال �إجــراء مضــاهاة مــع 

ــدول       ــة أن ممارســة ال ــدل الدولي ــا محكمــة الع ــتي ذكــرت فيه ال
ينبغــي لهــا أن تكــون مكثفــة وموحــدة تقريبــا حــتى يُنظــر إليهــا  

 .بوصفها ممارسة متبعة لدى القانون الدولي العرفي
ى وفــد جمهوريــة ، يــر٥وفيمــا يخــص مشــروع المــادة   - ١٦

كوريا أن معيار السيطرة الفعلية المتعلق بمسألة العزو ينبغـي لـه            

ــاء الأخـــيرة  ــام القضـ ــية . أن يراعـــي أحكـ الأنشـــطة �وفي قضـ
، �رية وشــبه العســكرية في نيكــاراغوا وضــد هــذا البلــدالعسـك 
رة الفعليـة،    العدل الدوليـة بتحديـد معيـار السـيط         محكمةقامت  

 أن تكـون قـد أعطـت تعليمـات          وذكرت أن الدولـة ينبغـي لهـا       
وتوجيهــات محــددة لمســؤوليها فيمــا يتصــل بــأداء أفعــال بعينــها 

وعلى النقـيض   . كيما تُعزى هذه الأفعال إلى أولئك المسؤولين      
مـــن ذلـــك، يلاحـــظ أن دائـــرة الاســـتئناف بالمحكمـــة الجنائيـــة  
الدولية ليوغوسلافيا سابقا قد ارتـأت، في قضـية المـدعي العـام             

ش، أن معيار السيطرة الفعلية، الـذي حددتـه         ضد دسكو تاديت  
محكمــة العــدل الدوليــة، يخــالف أحكــام القضــاء وممارســات       

ــدول ــار     . ال ــالي، أن المعي ــتئناف، بالت ــرة الاس ــررت دائ ــد ق ولق
ــة      ــة مــن جانــب الدول ــل صــرامة والمتصــل بالســيطرة العام الأق
يكفي لإسناد تصرفات كافة الجماعات ذات التنظـيم الهرمـي،          

ــل ا  ــن قبي ــة  م ــوات المســلحة، إلى تلــك الدول ــار  . لق ــذا المعي وه
يشترط صراحة الأمر بتصرفات محددة، بـل مجـرد الإشـراف           لا

والتخطيط من جانـب الدولـة فيمـا يتصـل بتصـرفات مسـؤول              
 .أو منظمة

ووفــد جمهوريـــة كوريـــا يقتـــرح علـــى لجنـــة القـــانون   - ١٧
ة الدولي، بناء على ذلك، أن تُمعن في مراعاة الأحكام الصـادر    

 يتصــلعــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا ســابقا فيمــا  
بوضـــع معيـــار مناســـب في مجـــال عـــزو التصـــرف إلى منظمـــة  

ــة الأهميــة، فضــلا عــن ذلــك،    . دوليــة ــار الســيطرة في غاي ومعي
يتعلق بتسوية مسألة إسناد تصرف جهاز تابع للدولـة إلى           فيما

 الحالـــة تلـــك الدولـــة أو إلى منظمـــة دوليـــة، ممـــا يترتـــب علـــى
 مـن التعليـق   ١٠ و ٩والفقرتـان   . ٥في مشروع المادة    المتوخاة  

 تــذكران، فيمــا يبــدو، أنــه يمكــن عــزو  ٥علــى مشــروع المــادة 
ــة، في حــين أن     ــة إلى تلــك الدول تصــرفات أحــد أجهــزة الدول

� قصــري بــالأمر أو الســيطرةحــق �المنظمــة الدوليــة لــيس لهــا 
ريـة كوريـا أنـه      رأي وفـد جمهو   ومـن   . فيما يتصل بهـذا الجهـاز     

ــادة      ــق بالم ــدولي، فيمــا يتعل ــانون ال ــة الق ــى لجن ، أن ٥يجــب عل
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تصوغ شرطين متميزين بشأن مستوى السـيطرة الـتي تمارسـها           
والشـرط الأول   : منظمة دولية علـى جهـاز مـن أجهـزة الـدول           

ــة        ــل إلى منظم ــذا القبي ــن ه ــاز م ــناد تصــرفات جه يتصــل بإس
 التصــرفات إلى دوليــة، بينمــا يتصــل الشــرط الثــاني بعــزو هــذه 

ومــن أجــل وضــع هــذين النصــين، يــتعين الاضــطلاع   . الدولــة
ــة وممارســات       ــا للأحكــام القضــائية الدولي ــر عمق بدراســة أكث

 .الدول والممارسة المتبعة لدى المنظمات الدولية
أشـارت إلى موضـوع المـوارد       ): بيرو (السيدة زانللي  - ١٨

المقـرر الخـاص    الطبيعية المشتركة، ثم قالت إنها ترحب بما قرره         
� فيـة العـابرة للحـدود   الميـاه الجو �من إسناد أعماله إلى مسـألة      

، ممـــا يتضـــمن مراعـــاة �المشـــتركة� اســـتخدام مصـــطلح دون
أُعرب عنه من مخاوف بشأن احتمـال تأديـة اسـتخدام هـذه              ما

الكلمة إلى حالات من حالات سوء التفاهم، وذلـك في ضـوء            
. متلكـــات المشـــتركةمفـــاهيم التـــراث المشـــترك للإنســـانية والم

وبــيرو تــود أن تؤكــد مــن جديــد أن ثمــة أهميــة لســيادة الــدول   
على مواردها الطبيعية، وعلـى مـا يوجـد في بـاطن أرضـها مـن           

ومن الخليـق بمشـاريع المـواد أن تحـدد، في           . موارد بصفة خاصة  
 مــن الممتلكــات الجوفيــةالديباجــة علــى ســبيل المثــال، أن الميــاه 

من هـذه الميـاه في بـاطن أرضـها، وأن           الخالصة للدولة الـتي تض ـ    
 .هذه الدولة تمارس سيادتها على تلك المياه

وفيما يتعلق بالصـيغة النهائيـة الـتي يجـب تـأن تتخـذها               - ١٩
مشاريع المواد، يراعى أن بـيرو تفضـل صـيغة التوجيهـات الـتي              
ــع     ــأن وضـ ــها بشـ ــد تفاوضـ ــتخدمها عنـ ــدول أن تسـ ــن للـ يمكـ

قليميـــة، مـــع إيـــلاء الاعتبـــار  ترتيبـــات أو اتفاقـــات ثنائيـــة أو إ
ــذلك     ــة وكـ ــا كـــل حالـ ــرد بهـ الواجـــب للخصـــائص الـــتي تنفـ

 .للاتفاقات المطبقة بالفعل
وبــيرو ستواصــل عــزو اهتمــام خــاص لهــذا الموضــوع،   - ٢٠

كما أنها بصدد إعداد ردها على استبيان لجنة القانون الـدولي،   

وذلــك بهــدف مســاندة أعمــال تــدوين ممارســة الــدول في هــذا  
 .رالمضما
وفيما يتصل بالفصل الحادي عشر مـن تقريـر اللجنـة،        - ٢١

مقــــررات اللجنــــة واســــتنتاجاتها   �وهــــو الفصــــل المعنــــون   
، يوافق وفد بيرو على ما قررته اللجنـة مـن تسـجيل             �الأخرى

مبدأ إمـا التسـليم وإمـا       (الالتزام بالطرد أو الملاحقة     �موضوع  
عـاة أهميـة    في برنامج عملها، وذلك من منطلـق مرا       � )المحاكمة

هــذا الموضــوع فيمــا يتصــل بإرســاء ســيادة القــانون ومكافحــة  
 .فلات من العقابالإ
الــت إن ق): الاتحــاد الروســي (الســيدة زابولوتســكايا - ٢٢

الدوليــة تُشــكل موضــوعا ذا أهميــة عمليــة مســؤولية المنظمــات 
ولقــد حــق للجنــة القــانون الــدولي أن تُقــرر أنــه ينبغــي  . كــبيرة

ــا  ــار تصــرف الجه ــة، في   اعتب ــابع لمنظمــة دولي ز أو المســؤول الت
ــن تصــرفات       ــو كــان م ــا ل ســياق ممارســته لاختصاصــاته، كم
المنظمة، وهذا رأي يحظى بالتأييد من قبل فتوى محكمة العدل          

التعـويض عــن الإضـرار المتكبــدة لـدى خدمــة    �الدوليـة بشــأن  
ووضــع معيــار الســيطرة الفعليــة في مشــروع . �الأمــم المتحــدة

ــادة  ــل ٥الم ــة  يمث ــوة هام ــة    . خط ــزو التصــرف لمنظم ــار ع ومعي
، يخـالف فيمـا يبـدو       ٦ في مشروع المادة     استخدمدولية، الذي   

، وقـد يكـون مـن المستصـوب،         ٤ذلك المعيار الـوارد في المـادة        
 من مشـروع    ١بالتالي، أن يُطبق المعيار المنصوص عليه بالفقرة        

ولـيس مـن المفهـوم، بالإضـافة       .  على جميـع التصـرفات     ٤المادة  
ــدها        ــد تحدي ــدولي، عن ــانون ال ــة الق ــام لجن ــك، ســبب قي إلى ذل

، ٤ مــن مشــروع المــادة  ٤ ةبــالفقر� قواعــد المنظمــة�لمفهــوم 
ــل      ــى كامـ ــذي يبعـــث علـ ــف، الـ ــن ذلـــك التعريـ ــاد عـ بالابتعـ

مــن ) ي(الارتيــاح، والــذي ســبق وروده في الفقــرة الفرعيــة     
 بشـأن قـانون المعاهـدات       ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعـام       ٢المادة  

المبرمــة بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة أو فيمــا بــين المنظمــات 
 لا يــثير أيـة مشــاكل، فهــو يســتند  ٧ومشــروع المــادة . الدوليـة 
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على النحو الواجب إلى عـزو المسـؤولية، لا إلى التصـرف غـير              
 .المشروع

 من  ٢٥وبشأن الأسئلة التي وجهتها اللجنة في الفقرة         - ٢٣
مــن هــذه ) أ(قــرة الفرعيــة تقريرهــا، وعلــى نحــو خــاص في الف 

ــة     ــات الدوليـ ــئة للمنظمـ ــكوك المنشـ ــظ أن الصـ ــرة، يلاحـ الفقـ
تُشكل دون ريـب جـزءا مـن القـانون الـدولي، وفي إطـار هـذه               
الظــروف، يمكــن لانتــهاك منظمــة دوليــة لالتزاماتهــا إزاء دولهــا  

. الأعضاء، أو إزاء موظفيها، أن يُعرّض هذه المنظمة للمسـاءلة         
مــا يــدعو إلى إخــراج هــذه المســألة مــن  ولا يوجــد فيمــا يبــدو 

مشاريع المـواد، وإن كانـت لا توجـد ضـرورة مـا للقيـام علـى                 
وبالنســبة . نحــو فــوري بصــياغة أحكــام خاصــة فيمــا يتعلــق بهــا

ــة  ــرة الفرعيـ ــام   )ب (٢٥للفقـ ــة قيـ ــتبعاد إمكانيـ ــوز اسـ ، لا يجـ
ــة       ــذرع بحالـ ــة، بالتـ ــروف معينـ ــل ظـ ــة، في ظـ ــة الدوليـ المنظمـ

ل ظرفـا نافيـا لعـدم المشـروعية، مـن أجـل             الضرورة بوصفها تمث  
القيام على سبيل المثال بمنع وقوع أضرار مـا بـإقليم بلـد يتـولى               
استضافة منشآت بحوث نوويـة تضـطلع فيهـا المنظمـة ببحـوث             

، فـإن   )ج (٢٥بالغة الخطورة، أما فيما يتعلق بـالفقرة الفرعيـة          
 مــن المراعــى أنــه، في حالــة قيــام منظمــة دوليــة بمطالبــة إحــدى  
ــير مشـــروع مـــع إدراك        ــاب فعـــل غـ ــا الأعضـــاء بارتكـ دولهـ
الأســباب ذات الصــلة، فإنــه يمكــن بوضــوح أن يُعــد هــذا المــر   
ــة       ــذه الدول ــة وه ــة الدولي ــين المنظم ــة مســؤولية تضــامنية ب بمثاب
ــام المنظمــة     ــة عــدم قي العضــو، وإن كــان الأمــر يختلــف في حال

الـذي  العضو بإتيان هذا التصرف المخل      صراحة بمطالبة الدولة    
ومن ناحية أخـرى، وفي حالـة الإذن بهـذا التصـرف            . قامت به 

المخــل مــن جانــب منظمــة دوليــة، وإن كــان ذلــك بصــورة        
رجعية، فإنه ستنشأ كذلك تلك المسؤولية التضـامنية للمنظمـة          

 .وللدولة
ــيا   - ٢٤ ــاس غارس ــا (الســيدة دي أرم أشــارت إلى ): كوب

غم مـن قيـام     مسؤولية المنظمات الدولية، وقالت إنـه، علـى الـر         
اللجنة باتباع الأسلوب الصحيح لـدى وضـعها لمشـاريع المـواد        

الأربعـــة الـــتي تتعلـــق بإســـناد التصـــرف، فـــإن تعريـــف  تعـــبير  
ــة � ــادة   � المنظمــات الدولي ــذي ورد بمشــروع الم  يُخــالف ٢ال

 مـن   ٢من المادة   � ط�تعريف التعبير المذكور في الفقرة الفرعية       
قة بقانون المعاهـدات المبرمـة بـين     المتعل١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام  

ــة      ــات الدولي ــين المنظم ــا ب ــة أو فيم ــات الدولي ــدول والمنظم . ال
 مـن   الكيانات الأخرى �وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإشارة إلى       

ــدول  ــير ال ــذا     � غ ــدولي في ه ــانون ال ــدريجيا للق ــويرا ت ــد تط تُع
الشــأن، ممــا لا يتفــق مــع الممارســة الدوليــة، ومــن المستصــوب   

ن يتم الرجـوع إلى مشـروع المـواد ذات الـنص الأكثـر              بالتالي أ 
 .١٩٨٦تقييدا والتي وردت باتفاقية عام 

ــة    - ٢٥ ــرة الفرعيـ ــعيد الفقـ ــى صـ ــر  ) أ (٢٥وعلـ ــن تقريـ مـ
ــة حــالات الإخــلال       ــد يُستحســن أن تــدرس اللجن ــة، ق اللجن
بالالتزامات التي قـد تقـع مـن جانـب منظمـة دوليـة إزاء دولهـا                 

أن اللجنــة مــن شــأنها أن تقــوم، الأعضــاء أو موظفيهــا، حيــث 
لــدى بحــث هــذه المســألة، بتعزيــز الأمــن القــانوني في العلاقــات 
القائمة بين الدول والمنظمات الدوليـة الـتي تحظـى هـذه الـدول              

، فإنــه )ب (٢٥أمــا فيمــا يتصــل بــالفقرة الفرعيــة  . بعضــويتها
ــدأ أن     ــة مــن حيــث المب ينبغــي أن يكــون بوســع المنظمــة الدولي

ــة ا  ــذرع حال ــا يتضــمن نفــي    تت ــا مُخفف لضــرورة بوصــفها ظرف
ــدما       ــان بعمــل غــير مشــروع عن ــة عــن الإتي مســؤوليتها الدولي
يكون هذا العمل بمثابة الوسـيلة الوحيـدة المتاحـة أمـام المنظمـة              
كيمــا تصــون مصــالحها مــن خطــر جســيم ووشــيك يتهــددها، 
وإن كــان يجــب علــى اللجنــة أن تحــرص علــى اختيــار نــص        

غـير   هذا المفهوم لتبرير ارتكاب أفعـال        يتيح إساءة استعمال   لا
 مـن   ٢٥ونـص المـادة     . مشروعة من جانـب المنظمـات الدوليـة       

مشاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول يُشـكل أساسـا سـليما           
، )ج (٢٥وفيما يخـص الفقـرة الفرعيـة    . لوضع مثل هذا النص  

 غـير   الأفعـال تُعتبر المنظمة الدولية، بشـكل عـام، مسـؤولة عـن            
وعة، الــتي تُرتكــب بنــاء علــى طلبــها مــن جانــب واحــدة  المشــر
ومن الواجب، في الواقع، أن تُعـد       . أكثر من دولها الأعضاء    أو
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. الدولة العضو، شأنها شـأن المنظمـة الدوليـة، مسـؤولة كـذلك        
وبالإضافة إلى هذا، فإنه في حالة ما إذا كـان فعـل الدولـة غـير                

نظمة الدوليـة، بـل     المشروع قد وقع، لا بناء على مطالبة من الم        
بناء على مجرد إذن منها، فإنه سوف يتعين أن يتم تحليل مـدى             
مساهمة المنظمة في هذا الفعل غير المشروع قبل البـت فيمـا إذا             

وإذا ارتكـب الفعـل غـير       . كانت مسؤولة عـن تصـرف الدولـة       
ــة، وباســم        ــا وباســم المنظم ــة، باسمه ــد الدول ــى ي المشــروع عل

ــه    ــة، فإن ــك المنظم ــن تل ــة    مســبق م ــذه المنظم ــار ه  يتحــتم اعتب
مسؤولة بالتضامن، ولدى تقديم هذا الإذن علـى نحـو رجعـي،            
فإنه سيتعين الاطلاع على قواعد المنظمة لتحديـد علاقاتهـا مـع     

ومـــن الواجـــب أن تُنـــاقش هـــذه المســـألة في . دولهـــا الأعضـــاء
 .التقرير الثالث

ــار إلى ): المكســـيك (الســـيد روديلـــيس بريتـــون  - ٢٦ أشـ
امس مــن تقريــر لجنــة القــانون الــدولي، ثم قــال إن   الفصــل الخــ

ــة     ــواد المتعلقــة بإســناد التصــرف للمنظمــات الدولي مشــاريع الم
. سوف تُسهم في دعـم القواعـد العامـة المتصـلة بهـذا الموضـوع              

ــطلحي   ــا مصـ ــؤولون�وتعريفـ ــة �و � المسـ ــد المنظمـ ، �قواعـ
ــادة    ــروع المـ ــذين وردا بمشـ ــنقلا إلى   ٤اللـ ــا أن يُـ ــي لهمـ ، ينبغـ

، كمــا يقتــرح التقريــر، فهــذان المصــطلحان   ٢وع المــادة مشــر
. يتســمان بقيمــة معياريــة بالنســبة لمشــاريع المــواد في مجموعهــا  

وعلى الرغم من الشكوك التي أثيرت حول مـا إذا كـان معيـار        
ــاز    الســـيطرة الفعليـــة يُعـــد مقبـــولا لـــدى عـــزو تصـــرف الجهـ

 المســؤول الخاضــعين لتصــرف المنظمــة الدوليــة، يلاحــظ أن   أو
. الوفد يرى أن هذا المعيار يمثل أكثر المعايير فعالية وموضـوعية          

وقد يتعذر بـالطبع في بعـض الحـالات أن يُسـند التصـرف بنـاء                
على هذا المعيار، ولكن الممارسـات وقـرارات المحـاكم الدوليـة            

 .قد تتيح مستقبلا التغلب على هذه الصعوبات
إلى وبخصـــوص المســـائل الـــتي تطلـــب اللجنـــة بشـــأنها   - ٢٧

 مـــن ٢٥الـــدول الأعضـــاء تقـــديم آرائهـــا، وذلـــك في الفقـــرة  
ــالفقرة     التقريــر، يُراعــى أنــه يجــب علــى اللجنــة، فيمــا يتصــل ب

ــة  ــوخى حــالات إغفــالات    ) أ(الفرعي ــرة، أن تت مــن هــذه الفق
الالتزامـــات مـــن جانـــب منظمـــة دوليـــة إزاء دولهـــا الأعضـــاء  

زامـات  إزاء موظفيها، لدى الاقتصار على تعريف هذه الالت        أو
 مـع تمثيلـها لالتزامـات كـذلك في نظـر            بموجب قواعـد المنظمـة    

، يُلاحـظ أنـه، إذا      )ب(وبشأن الفقرة الفرعية    . القانون الدولي 
كانت حالة الضرورة تنفي عموما المسؤولية الدوليـة الـتي تقـع            
ــإن      علــى عــاتق المنظمــة فيمــا يتصــل بالفعــل غــير المشــروع، ف

ذه الحالـة لا بـد وأن تكـون         الظروف التي يمكن فيها أن تُثار ه ـ      
ــة مــا،         ــتي تكتنــف دول ــك الظــروف ال ــتثنائية مــن تل ــر اس أكث

. فالمصالح الأساسية للمنظمة لا يمكن مضاهاتها بمصـالح الدولـة         
وقــد يوجــد تشــكك، بالتــالي، في مــدى حصــافة تــوخي حالــة  

) ج (٢٥والســؤال الموجــه في الفقــرة الفرعيــة . الضــرورة هــذه
مـن أن حكومـة المكسـيك تتجـه إلى          بالغ التعقد، وعلى الرغم     

الأخذ بأن ثمة مسؤولية على الدولة والمنظمة في كلا الحـالتين،           
 .فإنه يتعين بحث هذه المسألة بصورة أكثر تعمقا

وفيما يتصل بالفصل السادس من التقرير، يُلاحـظ أن          - ٢٨
 المشــتركةأعمــال لجنــة القــانون الــدولي بشــأن المــوارد الطبيعيــة 

ــذا    ســوف تُســهم في س ــ  ــدولي في ه ــانون ال ــراغ كــبير بالق د ف
والمياه الجوفيـة العـابرة للحـدود تتسـم بأهميـة كـبيرة،             . المضمار

ممــا يتطلــب الاضــطلاع بتنظيمهــا قبــل النظــر في تنظــيم الــنفط   
وحكومــة المكســيك تُشــارك في الجهــود الراميــة إلى     . والغــاز

حفظ مياهها، ولقد اعتمدت في هذا المجال قانونا وطنيا يتعلـق        
بالمياه، وهذا القانون يُحـدد الآليـات الهادفـة إلى كفالـة تحسـين          

 .استخدام المياه
 بشأن القـانون المتعلـق باسـتخدام       ١٩٩٧واتفاقية عام    - ٢٩

المجاري المائية في الأغـراض غـير الملاحيـة قـد تصـلح أن تكـون                 
ــدود،     ــابرة للحـ ــة العـ ــاه الجوفيـ ــوع الميـ ــة موضـ ــا لدراسـ أساسـ

بـادئ التعـاون العامـة والتـدابير المتخـذة          سيما فيما يتصل بم    ولا
ومـع هـذا، فإنـه ينبغـي        . لمنع التلويث والحد مه والسيطرة عليه     

القيام، بمجرد تحديد نطاق أعمال لجنة القانون الدولي، بوضـع          
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نظــام خــاص لشــبكات طبقــات الميــاه الجوفيــة، غــير القابلــة        
والإطـار العــام الــذي  . للتجـدد أو الــتي تتجــدد علـى نحــو بطــئ  

 المقــرر الخــاص يمثــل نقطــة انطــلاق مقبولــة، وإن كــان قترحــهي
ومـن  . ينبغي القيام بالتطوير اللازم مع التقدم التـدريجي للعمـل         

طبقــة الميــاه شــبكة �الحصــافة، مــا جــرى مــن اســتخدام تعــبير  
غــير �و � المحصــورة�والتخلــي عــن مصــطلحات   � الجوفيــة
ن لوضـع   ك، ومن المم  �التي لا توجد رابطة بينها    �و  � المتصلة

دة بشأن العلاقة بين النظـام الجديـد لشـبكات طبقـات الميـاه              ام
 لى أن يــؤدي إ١٩٩٧الجوفيــة والنظــام الــوارد في اتفاقيــة عــام  

تبديد الشكوك التي قد تُثار فيما يتصـل بتطبيـق هـذه الاتفاقيـة               
 .على شبكات طبقات المياه الجوفية تلك

المنظمــة ومــن الواجــب أن تُحلــل بعنايــة تلــك المبــادئ  - ٣٠
ومبـــدأ الاســـتخدام المنصـــف . لاســـتخدامات هـــذه الطبقـــات

، وإن كــان مــن المستحســن أن يســتعمل جــدير بــالطبع بالبقــاء
وينبغــي أن يُضــطلع بدراســـة   . �الاســتغلال المنصـــف �تعــبير  

متعمقــــة لمبــــادئ الاســــتخدام الرشــــيد والاســــتخدام الأمثــــل 
ــالموارد ذات الصــلة ليســت متجــددة أو      ــدول، ف ومشــاركة ال

وثمـة  . يئة التجدد، وذلك علـى النقـيض مـن الميـاه السـطحية          بط
. أهمية، بالإضـافة إلى ذلـك، للتنويـه بمبـدأ الاسـتخدام المسـتدام             

ويمكن توخي الالتزام بعدم تسـبيب ضـرر مـا في الجـزء المتعلـق               
 ٤ومشـروع المـادة     . بمنع التلوث وحماية طبقـات الميـاه الجوفيـة        

 شــبكات طبقــات يــدور حــول الأضــرار الــتي قــد تصــيب دول
الميـاه الجوفيـة، وهـي لا تـولي اهتمامــا كافيـا لحمايـة مـا تضــمه        

وعـلاوة علـى هـذا،      . هذه الشبكات مـن طبقـات مائيـة وميـاه         
فإنه ينبغي أيضا لهذه المادة أن توضح نوعية المسـؤولية الـتي قـد            
يُضــطلع بهــا، والشــروط الــتي تتــيح للبلــدان المتــأثرة أن تُطالــب  

حالــة إصــابة طبقــة مائيــة عــابرة للحــدود بــالتعويض الــلازم في 
، ٦ و ٥وبالنســبة لمشــروعي المــادتين  . بضــرر يمكــن إصــلاحه 

ــادل    ــاون وتبـ ــالالتزام بالتعـ ــان، علـــى التـــوالي، بـ اللـــذين يتعلقـ
ــة       ــثيرا مــدى أهمي ــادتين أن ت ــى هــاتين الم ــتعين عل ــات، ي المعلوم

ــادل     ــاون وتبـ ــرورة التعـ ــال وضـ ــذا المجـ ــدرات في هـ ــز القـ تعزيـ
بشــأن المســائل المرتبطــة بحمايــة البيئــة والاســتخدام   المعلومــات 

 .المستدام لطبقات المياه الجوفية
ــود  - ٣١ ــيد الحمــ ــل  ): الأردن (الســ ــارة إلى الفصــ بالإشــ

الخامس من التقرير، قال إن الأعمـال الـتي اضـطلعت بهـا لجنـة               
القانون الـدولي أعمـال هامـة، حيـث لا توجـد علـى الإطـلاق                

 مســـؤوليةية بشـــأن موضـــوع مجموعـــة مـــن الأحكـــام القضـــائ
وعلــى الــرغم مــن استحســان فكــرة تنــاول . المنظمــات الدوليــة

هذا الموضوع من خلال تدوين قواعد القـانون العـرفي القائمـة            
ــام في نفــس الوقــت بوضــع قواعــد     وأحكــام القضــاء، مــع القي
جديدة عند الاقتضاء، فإنه لا يجوز للجنة أن تولي اهتماما مـن          

 منشورة ولمذكرات داخلية لدى أجهـزة      هذا القبيل لوثائق غير   
 .المنظمات الدولية، مما يتضمن حصر الممارسات المعمول بها

ــواد   - ٣٢ ــاريع المــ  يتســــم ٧ إلى ٤والنــــهج المتبــــع في مشــ
والتشــديد علــى التصــرف، لا علــى المســؤولية، مــن . بالإيجابيــة

شأنه أن يتـيح الفصـل بـين مسـألة الإسـناد ومسـألة المضـمون،                
وينبغـي تضـمين مشـاريع      . لعواقب والمسؤوليات وكذلك بين ا  

المواد نصا صـريحا يتعلـق بالإسـناد المـزدوج أو المتعـدد، وذلـك               
ــة تعقيــدات في المســتقبل فيمــا يتصــل بتفســير     بهــدف تجنــب أي

ومـن الواجـب أن تُعـاد صـياغة         . طبيق مشاريع المـواد هـذه     ت أو
ــة توضــيح أن قواعــد المنظمــة لا تُشــكل   ٤مشــروع المــادة   بغي

وســــيلة الوحيــــدة لتحديــــد اختصاصــــات أجهــــزة المنظمــــة  ال
ومــن أجــل البــت فيمــا إذا كــان أحــد المســؤولين . ومســؤوليها

مكلفــا بممارســة اختصاصــات مــا بالمنظمــة حــتى يمكــن تحديــد   
تصرف هذا المسؤول إلى تلـك       يُسندإذا كان من الجائز أن       ما

المنظمة، يلاحظ أن محكمة العدل الدوليـة تقـوم بتطبيـق معيـار             
واقعي، يُعـد بالتأكيـد أفضـل مـن معيـار النوعيـة الرسميـة، وثمـة                 
ترحيـــب بالتـــالي بالاحتفـــاظ بهـــذا المعيـــار في هـــذه المـــادة وفي 

وإذا مــا تــبين مــن الظــروف ذات الصــلة أن     .  أيضــا٥ المــادة
منظمة ما تمارس سيطرة فعلية علـى التصـرف قيـد النظـر، فإنـه        



 

04-59597 9 
 

A/C.6/59/SR.23  

ــذا،    ــذا التصـــرف، مـــع هـ ــد ينبغـــي أن يُعـــزى إلى هـ أي تأكيـ
وعلى الرغم من ذلك، فإنـه يجـب أن         . إثبات رسمي مناقض   أو

يُطبق المعيـار الـواقعي، لا فيمـا يتعلـق بهـذا التصـرف فحسـب،         
بل أيضا فيمـا يتعلـق بتحديـد مـا إذا كـان الجهـاز أو المسـؤول                  

وفي التعليــق علــى  . المعــني خاضــعا لتصــرف المنظمــة الدوليــة    
 بـين   اكتـراث تخلـط دون     يُلاحظ أن اللجنة     ٢٥مشروع المادة   

مسألة التحكم في الجهاز أو المسؤول ومسألة السيطرة الفعليـة          
، قـد يستصـوب     ٥وفي مشـروع المـادة      . الواقعة على التصـرف   

ــارة   ــتعاض عـــن عبـ ــارة � يوضـــع تحـــت تصـــرف �أن يُسـ بعبـ
وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن . �يوضــع تحــت الســيطرة الفعليــة�

سألة الإسناد في حالـة      لا يتضمن الاستجابة لم    ٥مشروع المادة   
القيــام بعمليــة مشــتركة مــع صــعوبة الاضــطلاع في إطــار هــذه  

وإذا كـــان . العمليـــة بـــالتمييز بـــين مجـــالات الســـيطرة الفعليـــة 
 يعمد، علـى نحـو صـحيح، إلى توضـيح المبـدأ             ٦مشروع المادة   

القائل بأنه ينبغي إسناد تصـرفات الجهـاز أو الموظـف الخارجـة             
نظمـة الدوليـة، فـإن مـن المؤسـف أن           عن حدود السـلطة إلى الم     

خارج نطـاق   �التعليق يُفسح مجالا كبيرا للتفرقة بين التصرف        
، مما يضـير بوضـوح      �داخل نطاق العمل  �والتصرف  � العمل

المعيار المحدد في هذه المادة، وهـذا يتصـل بالبنـد الخـاص بمعرفـة              
ما إذا كان الجهاز أو المسؤول قد تصرفا بهذه الصفة، ومـا إذا             

، أو لم يحــدث، تجــاوز للســلطات أو عمــل    ان قــد حــدث كــ
 خليــــق ٧ومضــــمون مشــــروع المــــادة . مخــــالف للتعليمــــات

بـــالتنقيح، فهـــو يتعـــارض مـــع ذلـــك المعيـــار الـــواقعي الخـــاص 
ولا يبــدو علــى الإطــلاق، فضــلا عــن ذلــك، أن ثمــة . بالإســناد

جــدوى مــن عــزو التصــرف إلى منظمــة دوليــة ســبق لهــا أن        
تصرف أو باتباعه، ولا توجد أية أحكـام        اعترفت بتأييد هذا ال   

 .قضائية أو ممارسات متبعة لتبرير هذا النهج
قالـت إن وفـد فترويـلا       ): فترويـلا  (السيدة ماسـيروبي   - ٣٣
 مـــا اقترحـــه المقـــرر الخـــاص مـــن عـــدم اســـتخدام تعـــبير يؤيـــد

ــتركة  � ــة المشـ ــرة A/59/10(المـــوارد الطبيعيـ ، فهـــو )٨٣، الفقـ

.  تفســيره إلى خلافــات كــبيرة  تعــبير غــير دقيــق وقــد يُفضــي    
وفترويلا ما فتئت دائما تعترض على اسـتخدام هـذا التعـبير في             

 .الصكوك القانونية المعتمدة من قبل المجتمع الدولي
ــا  - ٣٤ ــيدة أودابــ ــا ( موســــوتي-الســ قالــــت إن ): كينيــ

ــة       ــوارد الطبيعيـ ــأن المـ ــاص بشـ ــرر الخـ ــة للمقـ ــال المبدئيـ الأعمـ
ــة لم    ــدة متين ــل قاع ــذا الموضــوع    المشــتركة تمث ــة ه واصــلة دراس

المعقد؛ والوفد الكيني يوافق على ذلـك النـهج الـذي يتمثـل في              
 .الاهتمام في البداية بالمياه الجوفية العابرة للحدود

وإذا كانــــت الاتفاقيــــة المتعلقــــة بالقــــانون المتصــــل      - ٣٥
ــة      ــة في الأغــراض غــير الملاحي ــة الدولي باســتخدام المجــاري المائي

 يمكـن لهـا أن توجـه أعمـال لجنـة القـانون              توفر مبـادئ أساسـية    
الدولي، فإن هذه الاتفاقية لم تحظ بعد بتأييـد الـدول، وتكـرار             
ــة     ــا، وخاصـ ــادئ قـــد يُشـــكل بالتـــالي عمـــلا تعويقيـ هـــذه المبـ

يتصـــل بطبقـــات الميـــاه الجوفيـــة الأحفوريـــة، الـــتي تُعـــد   فيمـــا
ومن ناحيـة   . مستبعدة من نطاق تطبيق الاتفاقية بشكل صريح      

يلاحــظ أن بعــض طبقــات الميـاه الجوفيــة مرتبطــة بميــاه  أخـرى،  
سطحية، مما يعني أن المبادئ الواردة في الاتفاقيـة لا تـزال ذات         

 .صلة بالنسبة لها
ومــن الواجــب أن يُــولى مزيــد مــن الاهتمــام لموضــوع   - ٣٦

إدارة وتقاسم طبقات المياه الجوفية المحصورة، وذلـك في ضـوء           
وقــد يُستصــوب . ير متجــددمراعــاة مــا تتســم بــه مــن طــابع غــ

التساؤل ما إذا كـان ينبغـي إخضـاع مـوارد الميـاه الجوفيـة غـير                 
المتجـــددة لـــذات نوعيـــة النظـــام المتبـــع في إدارة ســـائر المـــوارد 
الطبيعية المشتركة القابلة للنفاد، مع بيان ماهية قواعـد القـانون           

 .البيئي الدولي التي تنطبق على هذه الموارد
شــاملة لممارســات الــدول قــد يكــون  وإجــراء دراســة  - ٣٧

ومـن  . وسيلة مرجعية نافعة فيما يتصل بالمضي في العمـل        بمثابة  
المأمول فيـه أن تـؤدي الـردود علـى اسـتبيان المقـرر الخـاص إلى          

ــبيل     ــذا الس ــوفير إيضــاحات ذات شــأن في ه ــد تُفضــي  . ت ولق
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الأعمـــال ذات الصـــلة إلى وضـــع وثيقـــة إطاريـــة أو مبـــادئ      
 . صياغة ترتيبات وطنية أو إقليمية محددةتوجيهية تتيح للدول

ــان  - ٣٨ ــيدة تيلاليـ ــان (السـ ــل  ): اليونـ ــارت إلى الفصـ أشـ
ــدة     ــواد الجديـ ــاريع المـ ــر، وقالـــت إن مشـ ــن التقريـ ــامس مـ الخـ
الأربعة، التي تتصل بمسـؤولية المنظمـات الدوليـة، ذات صـياغة            

ووفـد اليونـان يُرحـب، علـى نحـو خـاص،            . ملائمة فيمـا يبـدو    
ــادة  ٢رة باعتمــاد الفق ــ ــا واســع   ٤ مــن الم ، الــتي تتضــمن تعريف

النطاق لمسؤولي المنظمة الدولية، بناء على فتوى محكمة العدل         
التعــويض عــن الأضــرار المتكبــدة أثنــاء العمــل �الدوليــة بشــأن 
، إلى جانــب التركيــز، لا علــى مجــرد الصــفة   �بــالأمم المتحــدة

ة الرسمية للمسؤول، بل أيضا على كونه شخصـا تعمـل المنظم ـ          
ــه ولقــد اكتســب هــذا التعريــف مزيــدا مــن الجــلاء   . مــن خلال

، التي تستبعد الأفعال المنجزة علـى       ٤ الفقرة من المادة     بالموج
يد الجهاز أو المسؤول بصفة خاصة عـن التصـرفات المعـزاة إلى            

 الــتي ٤ مــن المــادة ٤والوفــد يُرحــب كــذلك بــالفقرة . المنظمــة
وعلـى  � ها المنظمـة  الإجراءات الأخرى التي تتخذ   �تُبقي على   

باعتبارها تُشكل جزءا مـن قواعـد       � الممارسات المتبعة لديها  �
وهذا العنصـران في غايـة الأهميـة فيمـا يتصـل بتحديـد              . المنظمة

 .اختصاصات الأجهزة أو المسؤولين
، بوضـع معيـار التصـرف       ٥والقيام، في مشروع المادة      - ٣٩

بـه منـذ وقـت    الفعلي جدير بالثناء أيضا، فهـذا المعيـار معمـول     
ــات حفــظ      ــم المتحــدة في إطــار عملي ــل في ممارســات الأم طوي

وفي حالــة عــزو تصــرف مــا لقــوة مــن قــوات حفــظ    . الســلام
السلام للأمم المتحدة مع خرق هذا التصرف للقانون الـدولي،          

 وسـيلزمها فإن هذا التصرف سيثير المسؤولية الدوليـة للمنظمـة      
ــالتعويض عــن الضــرر الواقــع  ــار حاسمــا وســيكون هــذا الم. ب عي

 .أيضا في حالة القيام بعزو يُعد مشتركا أو اتفاقيا
ولقد شـددت لجنـة القـانون الـدولي علـى أن مشـروع          - ٤٠

 يتصـل بالتصـرف الـذي يتجـاوز صـلاحيات المنظمـة،             ٦المادة  

ويتصــل أيضــا بالتصــرف الخــارج عــن حــدود ســلطة الجهــاز      
المسؤول الذي صدر عنه هذا التصـرف، ولكـن الـنص قيـد              أو

واللجنـة  . النظر لا يتضمن صراحة سوى الحالة الثانيـة وحـدها    
توضــح مــع هــذا، علــى نحــو صــحيح، أن مثــل هــذا التصــرف    
يرجع إلى المنظمة عندما يكون مرتبطا بالاختصاصـات الرسميـة       

ــاز ــى نحــو ســليم كــذلك،    .  أو المســؤولللجه ــن عل وهــي تعل
، أن صــلاحية المنظمــة الدوليــة تخضــع ٢بشــأن مشــروع المــادة 

 .لديها من قواعد الم
أمــا بشــأن المســائل الــتي طالبــت اللجنــة بــآراء الــدول    - ٤١

) أ (٢٥فيها، فـإن اليونـان تُعلـن، فيمـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة            
من التقرير، أنه يجب علـى اللجنـة أن تـدرس بفعاليـة موضـوع              

. انتــهاكات المنظمــات الدوليــة لالتزاماتهــا إزاء دولهــا الأعضــاء 
شكل جزءا من النظام القانوني الـدولي، فهـي         وقواعد المنظمة تُ  

ــة      ــة، وهــي الســك المنشــئ للمنظم ــدة دولي ــة عــن معاه . منبثق
وانتهاك قواعد المنظمة سيثير بالتالي المسؤولية الدولية لمرتكـب         
الانتهاك، مما يسـري أيضـا علـى أي انتـهاك لأيـة قاعـدة دوليـة             

أن وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة قد اسـتنتجت، بش ـ    . أخرى
مسؤولية الدولة عن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا، أن مصـدر              

المنتهك ليست له أية عاقبة بالنسـبة للمسـؤولية         الالتزام الدولي   
. الدولية الواقعة على الدولة التي ارتكبت العمل غـير المشـروع          

ومن شأن اتباع نهج مخـالف، فيمـا يتصـل بمسـؤولية المنظمـات              
ام المطبق على مصدر الالتزامـات      الدولية، أن يضير بتماثل النظ    

 .الدولية
ــد      - ٤٢ ــهاك القواعـ ــظ أن انتـ ــرى، يلاحـ ــة أخـ ــن ناحيـ ومـ

الدوليــة للمنظمــة إزاء موظفيهــا يتطلــب نهجــا أكثــر تخصصــا،  
فالأشــخاص العــاديون غــير خاضــعين للقــانون الــدولي، ولــيس  
بوسعهم أن يطالبوا بتنفيذ أي التـزام دولي بخـلاف الالتزامـات            

ص القانون الـدولي أو المنبثقـة عـن قواعـد حمايـة             المتصلة بأشخا 
ومـن الواجـب، بالتـالي، الاضـطلاع بـالتمييز          . حقوق الإنسان 

بين انتهاك قواعـد المنظمـة الـذي يسـترجع القواعـد المطبقـة في               
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مجال حقوق الإنسان وانتهاك القواعـد الأخـرى السـارية علـى            
يكـون  وانتهاك القواعد الأخيرة من شـأنه أن        . موظفي المنظمة 

موضوعا للشكوى في إطـار واحـد فقـط، وهـو إطـار الآليـات               
المتوخــاة مــن قبــل المنظمــة نفســها، أمــا انتــهاك القواعــد الأولى 
فإنه يؤدي إلى المطالبـة خـارج إطـار المنظمـة، وفقـا لإجـراءات        

وليس من الجائر للجنـة إذن إلا أن تنظـر          . القانون الدولي العام  
 .فئة الأولىفي الانتهاكات التي تندرج في ال

، وفي ضـــوء عـــدم )ب (٢٥وبشـــأن الفقـــرة الفرعيـــة  - ٤٣
وجود ممارسـة سـابقة، لا يسـتطيع الوفـد اليونـاني أن يضـطلع،        

، بـالنظر في القيـام في المرحلـة الحاليـة           الـتحفظ إلا في سياق من     
بتضمين مشـروع القـرار حالـة الضـرورة باعتبارهـا ظرفـا نافيـا               

 .ية المنظمات الدوليةلعدم المشروعية فيما يتصل بمسؤول
ــة     - ٤٤ ــرة الفرعيــ ــتي وردت في الفقــ ــة، الــ ــة الثالثــ والنقطــ
فعنــد . ، تــثير مســائل بحاجــة إلى مزيــد مــن التوضــيح  )ج( ٢٥

قيام الدولة بالتصرف لتنفيذ تـدبير مـا تُعـد مضـطرة إلى اتخـاذه               
 مسؤولة في حالـة     تُعتبربموجب قواعد المنظمة، فإن المنظمة قد       

والوفـد  .  لقاعدة من قواعـد القـانون الـدولي        انتهاك هذا التدبير  
اليونــاني يؤيــد، بالتــالي، ذلــك الــرأي الــذي أعــرب عنــه المقــرر  

، حيـث قـال     (A/CN.4/541) مـن تقريـره      ١٢الخاص في الفقرة    
إن عزو المسؤولية الدولية قـد يكـون مختلفـا عـن عـزو تصـرف                

. غير مشروع لشخص ما إزاء أحـد أشـخاص القـانون الـدولي            
: انون الدولي قد وضعت صياغة سـليمة لهـذه المسـألة          ولجنة الق 

فاعتبــار المنظمــة مســؤولة إزاء القــانون الــدولي يقتضــي ارتبــاط 
ــالالتزام       ــا الأعضــاء وحــدها، ب ــاط دوله ــا، لا ارتب ــة ذاته المنظم

وفي حالة قيام الدولـة العضـو       . المنتهك، وذلك بصورة مستقلة   
راء التــدابير بمفردهــا يتحمــل مســؤولية الالتــزام المنتــهك مــن جــ

ــذا        ــد مســؤولة في ه ــة لا تُع ــإن المنظم ــة، ف ــذتها المنظم ــتي اتخ ال
وموضوع مسؤولية الدولة في مثل هـذه الحالـة جـدير،           . الشأن

بالتالي، بالدراسة في إطار القانون المتعلقـة بالمسـؤولية القانونيـة           
 .للدول، لا في إطار المشروع قيد النظر

ــة   (الســيد ميلينســكانو  - ٤٥ ــدولي رئــيس لجن ): القــانون ال
قدم الفصول الثامن والتاسع والعاشـر مـن تقريـر لجنـة القـانون              
ــه، وفقــا     ــامن، إلى أن ــة إلى الفصــل الث الــدولي، وأشــار في البداي
ــدول،     ــة لل ــق العامــل المعــني بالأفعــال الانفرادي لتوصــيات الفري
يلاحــــظ أن المقــــرر الخــــاص قــــد راعــــى في تقريــــره الســــابع 

A/CN.4/542) و ،Corr.2ــد القواعــد ذات   ) 3  و ضــرورة تحدي
. الصلة التي من شأنها أن تتيح تدوين القانون وتطويره تـدريجيا       

والتقريــر بتنــاول، بصــفة خاصــة، الأعمــال والتصــريحات الــتي    
تُفضــي إلى آثــار قانونيــة والتصــرفات الــتي قــد تُفضــي إلى آثــار 

يـة  وبغ. قانونية تماثل تلك الآثار المترتبة على الأفعال الانفراديـة        
ــة لتصــنيف الأعمــال والتصــريحات، لجــأ      ــايير اللازم وضــع المع

. المقرر الخاص إلى استخدام فئات ثلاث تحظـى بـاعتراف عـام           
فهنـــاك الأعمـــال الـــتي تتحمـــل الدولـــة بموجبـــها التزامـــات       

ــا ــراف ( مـ ــد والاعتـ ــة    )الوعـ ــازل الدولـ ــتي تتنـ ــال الـ ، والأعمـ
 تؤكـد  ، والأعمال التي)التنازل(بمقتضاها عن حق من الحقوق      

وعلــى الــرغم مــن أن ). الاحتجــاج(الــدول بهــا حقــا أو مطلبــا 
الإشعار قد يمثل عملا انفراديا من وجهة النظر الشـكلية، فـإن            

وترمـي اسـتنتاجات    . آثاره تتوقف على الوضع الذي يتصل به      
المقرر الخاص إلى تيسير دراسة الموضـوع ووضـع مبـادئ قابلـة             

 .للتطبيق بصفة عامة
ن مناقشة لجنة القـانون الـدولي أن التقريـر        ولقد تبين م   - ٤٦

السابع يقدم أمثلة عديـدة، ومـع هـذا، فإنـه ينبغـي الاضـطلاع               
بتحليــل أكثــر دقــة قبــل الخــروج بنتيجــة مفادهــا أن ثمــة قواعــد 

وعـلاوة علـى هـذا، وفي ضـوء قلـة           . ابلة للتطبيق بشـكل عـام     ق
الدراسات التي تتولى تحليـل السـياق الضـروري لـتفهم الأفعـال         

 ، حـــتى يمكـــن الاضـــطلاع الانفراديـــة، تتســـم بحســـن التوثيـــق 
ولقــد وضــع التقريــر أيضــا مخططــا ورد  . بتحليــل أكثــر تعمقــا 

  من تقرير اللجنة، وهـذا المخطـط يسـمح         ٢٤٧وصفه بالفقرة   
وعمــد . باســتخدام مجموعــة موحــدة مــن الأدوات التحليليــة    

أعضــاء الفريــق إلى اقتســام عــدد مــن الدراســات فيمــا بينــهم،   
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ومن المقرر أن تُجـرى هـذه الدراسـات وفقـا لـذلك المخطـط،               
/  تشــرين الثــاني٣٠كمــا أنهــا ســتحال إلى المقــرر الخــاص قبــل  

وسيتولى المقرر الخاص وضـع خلاصـة جامعـة    . ٢٠٠٤نوفمبر  
اســـتنادا إلى هـــذه الدراســـات وحـــدها، كمـــا أنـــه ســــيقدم       

 .الاستنتاجات المستخلصة منها في تقريره الثامن
والافتقــار إلى المعلومــات المتصــلة بممارســات الــدول      - ٤٧

ــذا الشــأن    ــل صــعوبة كــبيرة في ه ــة أن   . يمث ــأت اللجن ــد ارت وق
دراسة هذه الممارسات ينبغي لهـا أن تتـوخى تطـورا أو مسـيرة              

الانفرادية، مع القيـام بتنـاول أكثـر تفصـيلا لنـواح مـن             الأفعال  
قبيــل الجهــة الفاعلــة للعمــل والصــلاحية والقالــب والمضــمون،   
وذلك من أجـل تحديـد مـا إذا كانـت هنـاك قواعـد أو مبـادئ                  

وثمــة ترحيــب مــن قبــل اللجنــة بالتــالي   . عامــة في هــذا الصــدد 
 . لتعليقات الدول الأعضاء عن هذا الموضوع

ــر، وضــعت   وفيمــا  - ٤٨ يتصــل بالفصــل التاســع مــن التقري
اللجنة خمسة من مشاريع المبادئ التوجيهية بشـأن تشـديد أثـر            

ولقـد درسـت    . التحفظ وتعديل وسحب الإعلانات التفسيرية    
 (A/CN.4/544)اللجنة كـذلك التقريـر التاسـع للمقـرر الخـاص            

 المبــدأين الــذي يتنــاول تعريــف الاعتراضــات، كمــا أحالــت      
 . إلى لجنة الصياغة٢-٦-٢ و ١-٦-٢التوجيهيين 

ــوجيهي   - ٤٩ ــدأ التـ ــر  (٥-٣-٢ومشـــروع المبـ ــديد أثـ تشـ
ينص على أن تعديل نطاق التحفظ القـائم بهـدف          ) التحفظات

تشــديد أثــره تنطبــق عليــه نفــس القواعــد الســارية علــى إبــداء    
وفي حالــة الاعتــراض علــى هــذا التعــديل، يظــل . تحفـظ متــأخر 

ــتحفظ الأصــلي دون تغــيير  ــ. ال ــة  وم ــة رغب ــه، في حال ن ثم، فإن
الدولـة أو المنظمــة الدوليـة في تشــديد أثــر تحفظهـا، فإنــه يــتعين    
القيــام، علــى نحــو كامــل ولــنفس الأســباب، بتطبيــق الأحكــام  

وبالإضـافة إلى ذلـك، يجـب في        . السارية على الصياغة المتأخرة   
مثـــل هـــذه الحـــالات تحقيـــق موافقـــة جماعيـــة مـــن قبـــل ســـائر  

ولا يجـوز تشـجيع التـأخر    . أثـر الـتحفظ  الأطراف على تشديد    

وعلــى الجهــات . في صــوغ تحديــدات علــى تطبيــق معاهــدة مــا
بـــنفس أســـلوب � التعـــديلات المشـــددة�الوديعـــة أن تتنـــاول 

 .تناول التحفظات المتأخرة
 يُشــير بصــورة  ٥-٣-٢ومشــروع المبــدأ التــوجيهي    - ٥٠

ــة   ــادئ التوجيهي  ٢-٣-٢ و ١-٣-٢ضــمنية إلى مشــاريع المب
، بشـكل خـالص وبسـيط،       ، ولكن لا يجـوز القيـام      ٣-٣-٢ و

بنقــل القواعــد المطبقــة علــى الصــياغة المتــأخرة للتحفظــات إلى  
وفي حالة التشديد المتأخر لأثـر      . تشديد أثر التحفظات القائمة   

الــتحفظ، يلاحــظ أن الــتحفظ قــائم بالفعــل وأنــه يحقــق الآثــار  
ل بالتـالي   والـتحفظ الأصـلي يظ ـ    . المعترف بها في اتفاقيات فيينا    

وكــان مــن . دون تغــيير في حالــة الاعتــراض علــى تشــديد أثــره
رأي اللجنـــة أنـــه لا توجـــد جـــدوى مـــا مـــن تحديـــد مفهـــوم   

ــ� يد أثــر الــتحفظتشــد� دأ التــوجيهي مــا دام في مشــروع المب
ويـرد في التعليـق مـع هـذا تعريـف           . كان هـذا المفهـوم واضـحا      

 .لهذا التعبير
 يــنص علــى أنــه  ٩-٤-٢ومشــروع المبــدأ التــوجيهي  - ٥١

يجــوز تعــديل الإعلانــات التفســيرية في أي وقــت مــا لم تقــض   
المعاهدة بأنه لا يجوز إصدار هذه الإعلانات أو تعديلـها إلا في           

وعلى الرغم من وجود أمثلة قليلـة علـى صـعيد        . أوقات محددة 
الممارســة لتوضــيح مشــروع المبــدأ التــوجيهي هــذا، فإنــه ينبثــق  

 .تعريف الإعلانات التفسيريةمنطقيا فيما يبدو عن ذات 
 يتنـاول تخفيـف     ١٠-٤-٢ومشروع المبدأ التـوجيهي      - ٥٢

ــا يخضــع      ــات التفســيرية المشــروطة، مم وتشــديد نطــاق الإعلان
لنفس القواعد التي تنطبـق علـى التـوالي علـى السـحب الجزئـي               

ــات وتشـــديد أثرهـــا   وعلـــى النقـــيض مـــن تعـــديل    . للتحفظـ
ظ أن تعــديل الإعلانــات الإعلانــات التفســيرية البســيطة، يلاحــ

التفســيرية المشــروطة يماثــل الصــياغة المتــأخرة، الــتي لا يمكــن       
القيــام بهــا إلا إذا لم يكــن هنــاك اعتــراض مــن أي طــرف مــن    

ــدة الأخــــرى  ــراف المتعاقــ ــذر  . الأطــ ــرغم مــــن تعــ وعلــــى الــ
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كالاضطلاع، في بعض الحالات، بتحديد ما إذا كان التعـديل          
عـلان التفسـيري المشـروط،      يرمي إلى تخفيف أو تشديد أثـر الإ       

فإنه قد بـدا للجنـة أن لـيس ثمـة مـا يـدعو إلى الخـروج في هـذا                     
الشــأن عـــن القواعـــد المتصـــلة بالتعــديل، وأنـــه ينبغـــي بالتـــالي   

 الســـحبالرجـــوع إلى القواعـــد الســـارية علـــى التـــوالي علـــى 
 الثـاني،   الافتـراض وفي هـذا    . الجزئي للتحفظات وتشديد أثرها   

لمنطبقـة في هـذا الصـدد هـي نفـس القواعـد       يُراعى أن القواعد ا 
ــوجيهي    ــدأ الت ــواردة في مشــروع المب ــق  ٨-٤-٢ال ــذي يتعل  ال

بالصــياغة المتــأخرة لإعــلان تفســيري مشــروط، والــذي يجعــل   
 .هذه الصياغة رهنا بالموافقة الجماعية لكافة الأطراف

، الــذي يتصــل ١٢-٥-٢ومشــروع المبــدأ التــوجيهي  - ٥٣
ة، ينص على أنـه مـا دام يمكـن أن           بسحب الإعلانات التفسيري  

تُصاغ هذه الإعلانات التفسيرية في أي وقت، فإنه يجوز أيضـا          
ــراء شـــكل خـــاص   ــة . ســـحبها في أي وقـــت دون إجـ والأمثلـ

الممارســـة تتفـــق مـــع القائمـــة في هـــذا الشـــأن تؤكـــد أن هـــذه 
ــا ــة       م ــات مــن طــابع ذي مُســحة رسمي ــه تلــك الإعلان تتســم ب

ذا أن يراعـى الشـكليات      ومن الواجب للسحب مـع ه ـ     . ضئيلة
 ١-٤-٢ التـــوجيهيين المبـــدأينالقليلـــة الـــواردة في مشـــروعي 

 .٢-٤-٢ و
 يـنص علـى أن      ١٣-٥-٢ومشروع المبـدأ التـوجيهي       - ٥٤

 القواعد المنطبقـة  تحكمهسحب الإعلانات التفسيرية المشروطة    
على سحب التحفظات، وهذه القواعـد مـذكورة في مشـاريع           

ــة   ــادئ التوجيهيـ ــذ  . ٩-٥-٢إلى  ١-٥-٢المبـ ــوف تتخـ وسـ
اللجنة قرارا نهائيا فيما يتصل بالإعلانـات التفسـيرية المشـروطة           
ــات     ــة بالإعلانـــ ــد المتعلقـــ ــة القواعـــ ــا لدراســـ ــدى إنجازهـــ لـــ

 .والتحفظات
واللجنــة ترحــب عــن ارتيــاح بتعليقــات الــدول بشــأن   - ٥٥

 واو من تقريرها فيمـا يتعلـق      -المسألة المثارة في الفصل الثالث      
 .تبالمصطلحا

، �ؤ القــانون الــدوليتجــز�وبالنســبة للفصــل العاشــر،  - ٥٦
ســــة المعــــني بهــــذا الموضــــوع بمناقشــــات ااضــــطلع فريــــق الدر

موضــوعية مفيــدة بشــأن وظيفــة ونطــاق قاعــدة التخصــيص       
ومن المستحسن، بكل تأكيـد أن      . ومسألة النظم القائمة بذاتها   

يوضــع نــص موضــوعي تجميعــي يشــمل مضــمون الدراســات    
 أجراها أعضاء الفريق، وذلـك بـنفس الصـيغة الـتي            الفردية التي 

 .تم استكمالها وتعديلها أثناء مناقشات هذا الفريق
وفي إطـــار الاضـــطلاع بدراســـة حـــافزة، يلاحـــظ أن   - ٥٧

رئــيس الفريــق قــد قــام، بنــاء علــى النظــام ذي الصــلة وأحكــام  
القضـــاء، ببحـــث تطبيـــق قاعـــدة التخصـــيص ووظيفـــة الـــنظم  

، وأنـه قـد خلـص إلى        �شـاملة �جهـة نظـر     القائمة بذاتها من و   
نتيجــة مفادهــا أن القــانون الــدولي العــام يتــولى مســاندة كافــة   

وهناك تسلسل هرمي غير رسمـي بـين        . القواعد والنظم الخاصة  
وفي سياق الإطار العام، يتكـون المبـدأ        . مصادر القانون الدولي  

التخصـيص مــن تقنيــة للتعليـل القــانوني، ســواء   المتصـل بقاعــدة  
.  ذلـــك طريقـــة للتفســـير  أم أســـلوبا لتســـوية الخلافـــاتكـــان
ــة قاعــدة محــددة في مجــال الاســتخدام،     ولا يمكــن أن توضــع أي

وقـد  . فالأمر يتوقف إلى حد كبير على السياق والبيئة المعيارية        
يمثل هذا المبدأ تطبيقا أو تطـويرا لقاعـدة عامـة، أو تقييـدا لمثـل                

وثمـة  . بعض الحـالات  هذه القاعدة، وهو غير جائز للتطبيق في        
 بشــــأن الــــنُظم الإقليميــــة -جانــــب مــــن جوانــــب القاعــــدة 

ــة  ــاول مســتقل في  -والخصيصــة الإقليمي  ســيكون موضــوع تن
وقـد  . ولقد وافق فريق الدراسة على النهج العـام  . ٢٠٠٥عام  

اقترح، بالإضافة إلى ذلك، القيام بالتمييز بين اسـتخدام قاعـدة    
ســتخدام هــذه القاعــدة التخصــيص مــن أجــل تقييــد القــانون وا

لتطويره، كما كان ثمة اعتراف بأن الروابط الوثيقة بين هـذين           
. الجانبين تُبرز طابع القاعدة غـير الرسمـي وتكيفهـا مـع السـياق          

وفيمــا يتعلــق بــالتمييز بــين جــواز التقييــد وتحديــد مضــمون        
القاعــدة الــتي تحــدث التقييــد في الحــالات الــتي يحظــر فيهــا أي    

 تطبيـق قاعـدة التخصـيص بوصـفها تطـويرا           تقييد، يمكـن أيضـا    
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وقد أبـدى بعـض أعضـاء فريـق الدراسـة           . للقاعدة ذات الصلة  
تشــككهم في وجــود تسلســل هرمــي، رسمــي أم غــير رسمــي،     

فإذا أوليت معاهدة أولوية على عـرف  . لمصادر القانون الدولي  
ــإن هــذا لا يرجــع إلى وجــود تسلســل      ــة، ف عــام بصــورة عادي

. طة إلى ضرورة تنفيـذ إرادة الأطـراف       هرمي، وإنما يرجع ببسا   
ــد        ــة معالجــة مســألة تقيي ــد لطريق ــن النق ووجــه أيضــا شــيء م

وفضلا عن مسـألة القواعـد الآمـرة،        . القانون العام في الدراسة   
يلاحظ أن ليس ثمـة وضـوح في ماهيـة الظـروف الأخـرى الـتي           

 .تبيح التقييد أو لا تسمح به
ــذاتها    - ٥٨ ــالنظم القائمــة ب ــق ب ــا  وفيمــا يتعل ــتي ينبغــي له ، ال

أحــاط فريــق الدراســة � اصــة الخمالــنظ�بــالأحرى أن تســمى 
علما بالشكوك المصـطلحية القائمـة في الأحكـام القضـائية وفي            

لا يتضـمن   � القائمة بـذاتها  �هوم  فقد اتفق على أن م    و. النظام
ــرة   ــوى فكـ ــية�سـ ــام� خصوصـ ــذا  . النظـ ــتخدم هـ ــد اسـ ولقـ

وكــان :  اعتياديــةبمعــان عديــدة بصــورة المصــطلح، في الواقــع، 
ذلك أحيانا بالمعني الضيق من أجل وصف مجموعة خاصة مـن           
القواعد الثانوية، وقد قُصد في أحيان أخرى ذلـك المعـني العـام       
من أجل وصف مجموعة خاصة من القواعد والمبـادئ، الأوليـة           
أو الثانويــة، فيمــا يتصــل بتنــاول مشــكلة بعينــها، كمــا جــرى    

ريقـة عمليـة لوصـف مجـالات        استخدام هذا المصـطلح أيضـا بط      
ــن مجــالات التخصــص   ــها م ــدرس   . بكامل ــن الواجــب أن تُ وم

النظم الخاصة، وفقا لمعناها العملـي، وبطريـق أكثـر تعمقـا مـن              
أجل تحقيق تفهم كامل لعلاقتها مع القانون العـام، وأيضـا مـع     

وكــان هنــاك قبــول واســع النطــاق، عــلاوة  . معنييهــا الآخــرين
عــام لا يــزال مطبقــا بمختلــف    علــى ذلــك، لكــون القــانون ال   

ولا يمكـن أحيانـا     . الطرق، حتى في إطـار بعـض الـنظم الخاصـة          
أن توصف العلاقة بين نظام خاص والقـانون العـام مـن خـلال              

وبشأن مسألة الالتجـاء إلى النظـام العـام في حالـة         . قاعدة عامة 
فشل الأخذ بنظام خاص، أكد الفريق أنه ينبغـي تفسـير قضـية             

 مــا قــد نجــح أم أخفــق في إطــار الإشــارة إلى مــا إذا كــان نظــام

المعاهــدات المنشــئة للنظــام نفســه، كمــا كــان هنــاك إقــرار بــأن 
ولقـد  . مثل هذا الاحتمـال لا يمكـن توخيـه في القـوانين العامـة             

قيل، مع هذا، أن من المستحسـن أن تُـدرس الحـالات المختلفـة       
وأعلــن كــذلك أن  . الــتي قــد يقــع فيهــا مثــل هــذا الإخفــاق      

 تقــرر مــا إذا كــان هــذا  ن النظــام هــي الــتي تســتطيع أ أطــراف
ــة     ــائج المترتب النظــام قــد تعــرض للإخفــاق، وأن تســتخلص النت

 .على ذلك
وبحث فريق الدراسة أيضا البيانات المعدة فيمـا يتصـل           - ٥٩

وبشــأن الدراســة المتصــلة بتطبيــق  . بالدراســات الأربــع المتبقيــة 
 من اتفاقيـة    ٣٠ة  الماد(معاهدات متتابعة تتصل بموضوع واحد      

 ٣٠، كان ثمة تسليم بأن غالبيـة المـادة          )فيينا لقانون المعاهدات  
ــانون    ــزؤ القـ ــا يتصـــل بتجـ ــبيرة فيمـ ــكلة كـ لا تُفضـــي إلى مشـ

وحــدها هــي الــتي تشــير إلى ) ب (٤والفقــرة الفرعيــة . الــدولي
. حالة قـد تـؤدي إلى وجـود اخـتلاف في القواعـد يتعـذر حلـه                

يستصـوب الرجـوع إلى تنـاول       وقيل، في هذا الصـدد، إنـه قـد          
ــه     ــطلع بـ ــا أضـ ــلة، ممـ ــارات ذات الصـ ــألة وإلى الخيـ ــذه المسـ هـ

وأيـد  . المقررون الخاصون المتتابعون في مجال قـانون المعاهـدات         
الفريق فكرة بحث مدى إمكانية فرض قيود على حرية الدولـة           

ظــر في المعاهــدات غــير المتوافقــة الــتي تُعــد طرفــا فيهــا مــع نفي ال
ولقـد ذكـر أن    . ار ما تريد احترامه وما تريد نقضه      القيام باختي 

 من اتفاقية فيينا قـد تـوفر مبـادئ توجيهيـة مـا بشـأن            ٤١المادة  
 .٣٠تطبيق المادة 

وبشــأن الدراســة المتعلقــة بتعــديل المعاهــدات المتعــددة   - ٦٠
 ٤١المــادة (الأطــراف في العلاقــات بــين بعــض الأطــراف فقــط 

 هــذه ن، لاحــظ الفريــق أ)اتمــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــد
ــق       ــبر عــن اضــطرار الأطــراف للســماح بتطــوير تطبي ــادة تع الم

ــها      ــا بين ــاق فيم ــرام اتف ــن خــلال إب ــا م ــدة م وفي بعــض . معاه
الأحيان، قد تُعد العلاقات القائمة بين معاهدة مبدئيـة واتفـاق           
فيما بين الأطـراف مماثلـة للعلاقـات الموجـودة بـين قاعـدة دنيـا              

ومــن ثم، فإنــه لا تظهــر في هــذا .  القاعــدةوتطــوير لاحــق لهــذه
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وشـروط جـواز    . الشأن عادة صـعوبات مـا مـن زاويـة التجـزؤ           
الاتفاقــات فيمــا بــين الأطــراف تنــاظر المبــادئ العامــة للقــانون   

وهـــذه . التقليـــدي الـــذي يســـتهدف صـــون ســـلامة المعاهـــدة 
ووفقـا للفقـرة    . الشروط لا ترتبط دائما بطابع الاتفاق المبـدئي       

، يلاحـظ أن هـذه الشـروط ترجـع     ٤١ من المـادة    ��٢) ب (١
وبالإضــافة إلى ذلــك، . أيضــا إلى طــابع أحــد شــروط الاتفاقيــة

 لا تتنـــاول صـــراحة عواقـــب عـــدم مشـــروعية ٤١فـــإن المـــادة 
ومــن رأي الفريــق العامــل أن  . الاتفاقــات فيمــا بــين الأطــراف 

هـــذين الجـــانبين مـــن جوانـــب المســـألة بحاجـــة إلى مزيـــد مـــن  
 . الدراسة

ــه ينبغــي بحــث الاختلافــات بــين      - ٦١ ولقــد ذُكــر أيضــا أن
ــا �التنقـــيح�و � التعـــديل�و � التغـــيير�مصـــطلحات  ، فيمـ

، مـن أجـل توضـيح اسـتخدامها علـى       ٤١يتصل بتطبيـق المـادة      
واقتــرح كــذلك أن يُعــاد النظــر في العلاقــات . الصــعيد العملــي

القائمة بين مختلف مبادئ التماسك، ولا سـيما العلاقـات بـين            
ــ ــة  (١٠ادة المــ ــات اللاحقــ ــادة ) الاتفاقــ ــييرات  (٤١والمــ التغــ
 مـن ميثـاق     ١٠٣مـن اتفاقيـة فيينـا والمـادة         ) بين الأطـراف   فيما

ــدة  ــة علـــى الميثـــاق  (الأمـــم المتحـ ــة الالتزامـــات المترتبـ ). أولويـ
� تغــييرات�وطولــب أيضــا بدراســة الــدور الــذي يمكــن لـــ       

 بتقليـل   الاتفاقات فيما بين الأطراف أن تضطلع به فيما يتصـل         
 .عدد حالات التجزؤ

أيـة قواعــد  �وفيمـا يخـص تفسـير المعاهــدات في ضـوء      - ٦٢
ات صــلة مــن قواعــد القــانون الــدولي تنطبــق في العلاقــات       ذ

مــن اتفاقيــة فيينــا   ) ج) (٣ (٣١المــادة (بــين الأطــراف   فيمــا
التطــورات العامــة في القــانون   في ســياق ) لقــانون المعاهــدات 

ــد   ــع الـــ ــواجس المجتمـــ ــدولي وهـــ ــق أن  الـــ ــد الفريـــ ولي، أكـــ
ــادة  ) ج( ٣ الفقــرة ــة مشــكلة  ٣١مــن الم  لا تنطبــق إلا في حال

وهــذا الــنص يســتهدف، لا مجــرد القواعــد     . تتعلــق بالتفســير 
الأخـرى المتفـق عليهـا، بـل إنـه يسـتهدف أيضـا سـائر مصــادر         
القانون الدولي، مثـل القـانون العـرفي والمبـادئ العامـة المعتـرف              

وفيما يتعلق بـأغراض الدراسـة، قـد        . بها لدى الدول المتحضرة   
تكون هناك جدوى بالتالي كمن التساؤل بشأن كيفيـة تطبيـق         

وقــد يُستحســن . القــانون العــرفي وســائر القواعــد ذات الصــلة 
 ٣١مــن المــادة ) ج (٣كــذلك أن تُبحــث العلاقــة بــين الفقــرة 

وبقية قواعد تفسير المعاهدات، مـن قبيـل حسـن النيـة وهـدف              
ومـن الواجـب    . ٣٢ا أشـير إليـه في المـادة         ومقصد المعاهدة، مم ـ  

ــاهيم      ــود مفـ ــار وجـ ــذ في الاعتبـ ــا أن يؤخـ ــة�أيضـ � متحركـ
وكـان ثمـة    . وظهور معايير تحظى عموما بقبول المجتمـع الـدولي        

تساؤل أيضا عما إذا كانت الطريقة التي كـان يُنظـر بهـا، عنـد               
، في قـانون التـزامن مـا زالـت          ١٩٦٩اعتماد اتفاقية فيينـا لعـام       

لطريقة السائدة نظرا للتحولات الكثيرة التي طـرأت علـى          هي ا 
 .النظام الدولي منذ ذلك الحين

ــام      - ٦٣ ــي في أحك ــق بالتسلســل الهرم ــان المتعل وبشــأن البي
ــدولي  ــة،   : القــانون ال القواعــد الآمــرة، والالتزامــات قبــل الكاف

 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، كقواعــد في حــالات ١٠٣والمــادة 
الفريــق قــد ركــز علــى أن تكــون الدراســة الــتراع، يلاحــظ أن 

عمليـــة وأن تمتنـــع عـــن تحديـــد حـــالات عامـــة أو مطلقـــة مـــن 
ومـــن الواجـــب أن يُفهـــم تعـــبير  . حـــالات التسلســـل الهرمـــي

باعتباره يعني تناول تسلسل القواعـد بوصـفه        � قواعد التراع �
ــاره       ــذي ينتشــر في إط ــانوني ال ــل الق ــب التعلي ــن جوان ــا م جانب

 بغيــة إبعــاد القواعــد الأقــل أهميــة مــن   اســتخدام هــذه الطرائــق 
ووافــق الفريــق علــى النــهج الــذي يتــألف مــن تركيــز    . غيرهــا
 على ما قد يحدث مـن حـالات تضـارب بـين الطرائـق        الدراسة

ــل حــدوثها       ــى حــالات التضــارب المحتم ــة، وكــذلك عل الثلاث
وكـان ثمـة رأي بـأن المفيـد أن تُحلـل            . داخل كـل مـن الفئـات      
واعد الآمرة والالتزامـات قبـل الكافـة،        أوجه الاختلاف بين الق   

وهذه الالتزامات قد لا تنطوي علـى علاقـات تسلسـل هرمـي             
ومــن المــتعين أن يُبحــث أيضــا    . علــى غــرار القواعــد الآمــرة   

 وهل يمكـن، علـى      -استخدام علاقة يحكمها التسلسل الهرمي      
سبيل المثال، أن تترتـب مسـؤولية مـن جانـب الـدول في حالـة                
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وينبغــي . لأضــعف مــن قبــل القاعــدة الأقــوى  تنحيــة القاعــدة ا
التمســك بصــفة خاصــة بــإيراد أمثلــة علــى اســتخدام علاقــات   
التسلســـل الهرمـــي مـــن ناحيـــة الممارســـات العمليـــة والمبـــادئ  
ــول لحــالات التضــارب      ــة إيجــاد حل ــة علــى الســواء بغي القانوني

 .بين القواعد فيما
وقــد ارتــأى فريــق الدراســة أن يُشــدد علــى وحــدة        - ٦٤
ام القــانوني الــدولي، وأن يُســلط الضــوء علــى مــدى أهميــة النظــ

التسلسـل الهرمـي مـن      ومن ثم، فإذا كان     . القانون الدولي العام  
شـــأنه أن يُفضـــي أحيانـــا إلى التجـــزؤ، فإنـــه يعمـــل في غالبيـــة  
ــدولي في      ــانوني ال ــى الاحتفــاظ بوحــدة النظــام الق الحــالات عل

 .مجموعه
ي أعمــال لجنــة أعــرب عــن أملــه في أن تــؤد: الــرئيس - ٦٥

القانون الدولي بشأن النقاط النظرية للقانون الدولي، في وقـت          
قريب، إلى نتائجها المرجوة، وذلك في صورة مبادئ توجيهيـة          

. تتعلق بالتحفظات على المعاهدات والأفعال الانفرادية للـدول       
وأيضا في صورة توصيات عمليـة بشـأن مختلـف جوانـب تجـزؤ        

 .القانون الدولي
أشـارت إلى الفصـل الثـامن       ): ألمانيـا  (دة شليغيل السي - ٦٦

ــة      ــا ســيقدم تعليقــات خطي ــد ألماني ــر، وقالــت إن وف مــن التقري
والتنـوع الشـديد لهـذه      . مفصلة عن الأفعـال الانفراديـة للـدول       

الأفعال وتعقد الموضوع يجعلان مهمة اللجنة، التي تتـألف مـن           
. تحديــد وصــياغة مبــادئ توجيهيــة واضــحة، في غايــة الصــعوبة

وثمة ضرورة للتمييز بين الأفعال الانفرادية، التي تمثل الإعـراب          
. عن الرغبة أو الموافقـة، والأفعـال الـتي تـؤدي إلى آثـار قانونيـة         

 الوعـد   -ومن شأن تقسيم الأفعال الانفرادية إلى ثلاث فئـات          
 أن يســـهم في تعزيـــز -والاعتـــراف، والـــرفض، والاحتجـــاج 

ى اللجنة، مع هـذا، أن تضـع        ومن الواجب عل  . اليقين القانوني 
تعريفا واضحا للأفعال الانفرادية للدول، الـتي تـؤدي إلى آثـار            

قانونية، وذلك مع الحرص على تمتع هـذه الـدول بقـدر كـاف              
 .من حرية العمل فيما يتصل بالأفعال ذات الطابع السياسي

ــة أكثـــر تقـــدما    - ٦٧ ومـــن الضـــروري أن يُضـــطلع بدراسـ
 واضــح بــين مختلــف أشــكال تمييــزلممارســة الــدول، وأن يحــدد 

الأفعال الانفرادية للدول، وذلك بهدف تصنيف هـذه الأفعـال          
ــة بصــورة شــاملة   ــها القانوني ــذه   . وعواقب ــق ه ــن أجــل تحقي وم

وإلى . الغاية، يتعين على الدول أن تقدم مزيـدا مـن المعلومـات            
جانب وضع خلاصة جامعة لكافـة الدراسـات المقدمـة، يـتعين        

أيضـا أن يبـذل قصـاراه للاحتفـاظ بالطـابع      على المقرر الخـاص     
ــى       ــدول علـ ــجع الـ ــا يشـ ــة، ممـ ــال الانفراديـ ــذه الأفعـ ــرن لهـ المـ

وحيــث أن القواعــد العامــة قــد  . اســتخدامها كوســيلة للتعــبير 
تضير بتلك المرونة، فإنه يمكن، من أجـل الإبقـاء علـى التـوازن              
ــة    ــة، أن توضـــع قواعـــد عامـ ــة والمرونـ ــة القانونيـ بـــين الطمأنينـ

 تطبيقهـا إلا علـى أشـكال بعينـها مـن أشـكال الأفعـال         يجوز لا
 .الانفرادية، مثل أفعال الإقرار

وفيما يتصل بالفصل التاسع، يراعى أن الوفـد الألمـاني            ٦٨
يُعلق أهمية كـبيرة علـى أعمـال اللجنـة بشـأن التحفظـات علـى            
المعاهدات، وتتمثل المسـألة الأساسـية لـدى الوفـد، عنـد النظـر           

 معرفــة مــا إذا كــان ينبغــي أن تواجــه هــذه   في التحفظــات، في
التحفظات بـالاعتراض، وخاصـة في حالـة التحفظـات المقدمـة            

) ب(و ) أ(بــالرغم مــن المخالفــات الــواردة بــالفقرات الفرعيــة 
وثمـة  .  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات      ١٩من المادة   ) ج( و

أهمية خاصـة للحـالات الـتي يُعـد فيهـا الـتحفظ غـير متفـق مـع                   
رض ومقصـد المعاهـدة ذات الصـلة، وذلـك مـن وجهـة نظـر               غ

دولة أخرى من الدول الأطراف، فهل توجد آثار قانونية لمثـل           
هذه التحفظات؟ وهل من الجـائز أن يُعتـرض عليهـا؟ واتفاقيـة             

علــى هــذا الســؤال، ومــن المزمــع لــدى فيينــا لا تتضــمن إجابــة 
ــالي، أن يركــز علــى مســألة معرفــة كي    ــة المقــرر الخــاص، بالت في

 مــن ١٩وصــف الــتحفظ الــذي لا يجــوز تقديمــه بحكــم المــادة   
ولقد توخت اللجنة النظر في هـذه المسـألة في سـياق            . الاتفاقية
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المتعلقــة بمشــروع المبــدأ التــوجيهي آخــر، أي في إطــار المناقشــة 
في حالــــــــة الإجــــــــراءات �]  مكــــــــرر٧-١-٢ [٨-١-٢

 ، ولقــد تعــذر�بصــورة بيِّنــة] غــير المســموح بهــا [التحفظــات 
، ممــا جعــل بعــض  �غــير المســموح بهــا �الاتفــاق علــى عبــارة  

غـــــير �و � غـــــير الجـــــائزة�الأعضـــــاء يقترحـــــون تعـــــبيري 
ومــن الواجــب أن ينظــر  . بــدلا مــن هــذه العبــارة � الصــحيحة

أيضا إلى مشكلة المصطلحات في ضوء مراعاة مختلـف مـدارس           
وعلى الرغم  . التفكير بشأن العواقب القانونية لهذه التحفظات     

ــد  ــن ع ــدولي،     م ــانون ال ــذه التحفظــات في نظــر الق م صــحة ه
وعدم استدعائها لأي اعتراض، فـإن الخـبرة قـد أوضـحت أنـه              
ــراض لهــذا       ــع عــن تقــديم اعت ــى الإطــلاق تمتن ــة عل ــا مــن دول م

وفي إحدى الحالات الـتي قـدمت فيهـا ألمانيـا اعتراضـا          . السبب
ما على تحفظات لا تتفق في رأيها مع مقصد وغرض المعاهـدة            

لصــلة، يلاحــظ أنهــا قــد قامــت بــذلك لإعــلان انتقادهــا   ذات ا
ــى     ــجعها علـ ــا تشـ ــة كيمـ ــة المتحفظـ ــحبللدولـ ــاسـ .  تحفظهـ

غــير �و � صــحيح�يجــوز بالتــالي أن يُســتخدم مصــطلحا  ولا
، لأنهمـــا يشـــيران إلى في وصـــف هـــذه التحفظـــات� صـــحيح

، التي لا تأتي بالأثر المطلـوب، وهـو تشـجيع           �البطلان�كلمة  
ــين   وبالن. الاعتراضــات ــار ب ــه  �ســبة للاختي ــير مســموح ب � غ

، يلاحـظ أن الصـيغة التاليـة يجـري اسـتخدامها            �غير جائز � و
وفقــا للقــانون �: علــى نحــو متزايــد عنــد صــياغة الاعتراضــات 

 عالعــــرفي الســــاري، لا تُبــــاح التحفظــــات الــــتي لا تتفــــق مــــ
ــرض ــدة  غ ــة، يراعــي أن   .� ومقصــد المعاه ــة الانكليزي  وباللغ
 /permissible“ و”permissibility“لة ـــصذوي ال ينــــالمصطلح

“impermissible   اللــذين يحظيــان بقبــول واســع النطــاق فيمــا ،
ــالي     ــديران بالتـ ــا جـ ــوعيا، وهمـ ــارا موضـ ــدو، يشـــكلان معيـ يبـ

ومــن رأي الوفــد الألمــاني أن المصــطلح الفرنســي  . بالاســتعمال
 .”illicite“المناظر هو كلمة 

ظ أن الـدول تتسـم      وفيما يخص الفصل العاشر، يلاح ـ     - ٦٩
باستعداد مطرد لإدراج علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطـراف في         

وقد أدى هذا التطور، من ناحيـة أولى، إلى         . إطار قانوني دولي  
تعزيز القـانون الـدولي، ولكنـه قـد أفضـى، مـن ناحيـة أخـرى،                 
ــة    ــنظم القانونيــ ــداد القواعــــد والــ ــادة أعــ ــهام في زيــ إلى الإســ

قيــق الاســتقرار والتــيقن، علــى الصــعيد     وبغيــة تح. المتعارضــة
ــادئ      ــدول بمب ــد ال ــة، يجــب تزوي ــات الدولي ــانوني، في العلاق الق
توجيهيـــة عمليـــة بشـــأن أســـلوب مواجهـــة الاختلافـــات الـــتي 

والوفـــد الأمـــاني يشـــعر بالتقـــدير إزاء . تترتـــب علـــى التجـــزؤ
الجهود التي يبذلها فريق الدراسة المعني بهذا الموضـوع للشـروع           

مع البدء بإجراء دراسة موضوعية تتعلق بقواعـد مـن          في العمل   
ــانون       ــدة القـ ــق قاعـ ــال تطبيـ ــلة في مجـ ــاريخ ذي الصـ ــل التـ قبيـ
اللاحــق، ممــا يــثير الســؤال المتعلــق بمعرفــة مــا إذا كــان التــاريخ   
ــريان        ــدء س ــاريخ ب ــاريخ التصــديق أم ت ــو ت ــاء ه الجــدير بالإبق

تفـاوت مـن    الاتفاقية، فالفترة الواقعة بين هـذين التـاريخين قـد ت          
والوفــد الألمــاني يرحــب، في نهايــة المطــاف،  . معاهــدة لأخــرى

سيقوم به رئيس فريق الدراسة مـن وضـع تقريـري تكميلـي             بما
بشأن الأقلمة التدريجية للقـانون الـدولي، فهـذه المسـألة كانـت             
ــر      ــأول تقري ــا فيمــا يتصــل ب موضــع تعليقــات مــن جانــب ألماني

 .للجنة يتناول تجزؤ القانون الدولي
تـولى رئاسـة الجلسـة، وهـو        ): هنغاريـا (السيد سيمون    - ٧٠

 .نائب الرئيس
الثـامن  أشار إلى الفصل    ): الصين (السيد غوان جيان   - ٧١

مــن التقريــر، ثم قــال إن التقريــر الســابع للمقــرر الخــاص بشــأن 
) 3 و Corr.2، و (A/CN.4/542الأفعــــال الانفراديــــة للــــدول   

لا يقــوم، كمــا كــان يســرد عــددا كــبيرا مــن الأفعــال، ولكنــه  
 الــتي ٦ينبغــي، بــالرد علــى الأســئلة الموجهــة في إطــار التوصــية 

سبق تقديمها أثنـاء الـدورة الخامسـة والخمسـين للجنـة القـانون              
الدولي، مما يتعلق بأسباب الأفعـال الانفراديـة للـدول، ومعـايير            
صحة التزام الدولة، والأحوال التي يمكـن فيهـا تعـديل الالتـزام              

ــه    . أو ســحبهالانفــرادي  والوفــد الصــيني يوافــق علــى مــا قررت
ــوية       ــاب العضـ ــوح بـ ــل مفتـ ــق عامـ ــكيل فريـ ــن تشـ ــة مـ اللجنـ
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يتعلق بالأفعال الانفراديـة للـدول مـن أجـل دراسـة بعـض               فيما
أنواع هذه الأفعال، كما أن الوفد يؤيد متابعـة العمـل في هـذا              
ــة      ــدورة الخامســ ــدة في الــ ــيات المعتمــ ــا للتوصــ ــبيل طبقــ الســ

 .والخمسين
وبشأن مسألة معرفة ما إذا كانـت الأفعـال الانفراديـة            - ٧٢

ذات الطــابع السياســي تــدخل في هــذا الموضــوع، يــرى الوفــد  
ــة        ــال القانوني ــين الأفع ــة واضــحة ب ــه لا توجــد تفرق الصــيني أن
والأفعــال السياســية، وبعــض الأفعــال السياســية قــد تكــون في   

 عواقــب الواقــع أفعــالا قانونيــة أيضــا، كمــا أنهــا قــد تُفضــي إلى
وبغيـة منـع الأفعـال الانفراديـة للـدول، الـتي تُعتـبر مـن              . قانونية

ــل     ــا يتصـ ــدات فيمـ ــع تقييـ ــورة، يجـــب أن توضـ ــال المحظـ الأفعـ
ومـن  . بالأشخاص المؤهلين للقيام بأفعال انفرادية باسم الـدول   

وجهة النظر الإجرائية، يمكـن، علـى سـبيل المثـال، فيمـا يخـص               
يلـــها وتعليقهـــا ووقفهـــا، أن تفســـير الأعمـــال الانفراديـــة وتعد

ــا لقــانون      ــة فيين ــواردة في اتفاقي ــدابير ال ــة للت ــدابير مماثل توضــع ت
ــر المقــرر الخــاص، ورد ذكــر بعــض مــن    . المعاهــدات وفي تقري

أمثلــة الأفعــال الانفراديــة بصــورة خاطئــة باعتبارهــا مــن أفعــال 
ولجنـة  . الدول، في حين أنها من إتيان كيانات مـن غـير الـدول            

دولي ملتزمة، باعتبارها من الأجهزة المنشأة علـى يـد          القانون ال 
. الجمعيــة العامــة، بــاحترام قــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصــلة

 .ومن الواجب تحاشي مثل هذه الأخطاء في التقارير المقبلة
وفيمــا يتعلــق بالفصــل التاســع مــن التقريــر، يلاحــظ،     - ٧٣

هـدات، أنـه    بالنسبة للمقرر الخاص المعني بالتحفظات على المعا      
لا يجـــوز لتعريـــف الاعتراضـــات علـــى التحفظـــات أن يحكـــم   

وعلـى  . بشكل مسبق علـى الآثـار القانونيـة لهـذه الاعتراضـات       
الــرغم مــن عــدم التوصــل إلى أي اســتنتاج بشــأن مــدى صــحة 

 ٢١الاعتراضــات، الــتي لا تُفضــي إلى الآثــار الــواردة في المــادة 
ذه الاعتراضات تمثـل    من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فإن ه      

مــع هــذا اعتراضــات علــى التحفظــات، وهــي جــديرة بالتــالي    
 مـن اتفاقيـة فيينـا تحـدد         ١٩والمـادة   . بالمراعاة في إطار التعريف   

الظروف التي يمكـن للدولـة في سـياقها أن تضـع تحفظـات مـا،                 
ــذه الأحكــام      ــهاك ه ــة لانت ــبين العواقــب القانوني ــها لا ت . ولكن

كيفيـة إناطـة المسـؤولية بالدولـة        وعلى الرغم من عدم وضـوح       
، فــإن الوفــد ١٩الــتي تصــوغ تحفظــا يتضــمن انتــهاكا للمــادة   

الصيني يرى أنه لا يجوز لدولة ما أن تقدم اعتراضـا علـى أحـد           
ــة المعاهــدة    ــة، مــن طــرف واحــد، بانطباقي  التحفظــات للمطالب

وبغيــة . المبرمــة بينــها، هــي والدولــة المتحفظــة، انطباقيــة كاملــة 
قة المتفـق عليهـا والقائمـة فيمـا بـين الدولـة المتحفظـة               تحيد العلا 

والدولـة المقدمــة للاعتـراض، إن كانــت هنـاك علاقــة مـن هــذا     
 .القبيل، ينبغي أن يراعى مقصد الطرفين

قال، مـن منطلـق الإشـارة إلى        ): كندا (السيد مكري  - ٧٤
الفصــل العاشــر مــن التقريــر، إن أعمــال فريــق الدراســة التــابع   

 الـدولي بشـأن تجـزؤ القـانون الـدولي، ولا سـيما              للجنة القانون 
ــذاتها،     ــنظم القائمــة ب الدراســة المتعلقــة بقاعــدة التخصــيص وال
تسلط الضوء علـى مـا يتسـم بـه هـذا الموضـوع مـن صـعوبات                  

وإذا كـان منـهج قاعـدة التخصـيص يعمـل بكفـاءة             . وتعقدات
فيما يبدو بوصفه وسيلة لتفسير أو تسوية تعارضات القوانين،         

حتمالات التجزؤ قائمة على نحو كبير في ميدان الأنظمـة          فإن ا 
وفريق الدراسـة قـد حـدد ثلاثـة معـان لمصـطلح             . القائمة بذاتها 

، ويتعلــق أحــد هــذه المعــاني بنطاقــات   �النظــام القــائم بذاتــه �
التخصص الوظيفي، من قبيل حقوق الإنسـان وقـانون منظمـة           

وفـد الكنـدي   ومـن رأي ال . التجارة العالميـة والقـانون الإنسـاني     
. أن هذه الفئة الأخيرة بحاجة إلى عملية من عمليات التهـذيب          

ــوظيفي، مثــل حقــوق الإنســان     وبعــض نطاقــات التخصــص ال
.  قانون البحار، لا تُعد قائمـة بـذاتها إلا علـى نحـو هامشـي                أو

وبــالرغم مــن أن المؤسســات والغائيــات لــديها المبــادئ الخاصــة 
ا ما تتردد وتُطبـق في شـتى    والقواعد كثير بها، فإن هذه الأسس     

وعلى النقيض من ذلـك، فـإن ثمـة نظمـا قائمـة بـذاتها               . الهيئات
، من قبيل قانون منظمة التجـارة       �الانغلاق�تتسم بالمزيد من    

ــة، وهــي ترمــي إلى الاحتفــاظ باحتكــار تفســير وتطبيــق     العالمي
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قواعــدها القانونيــة، كمــا أنهــا تتجــه نحــو اســتبعاد أي لجــوء        
القــانوني الجنــائي الــدولي قــد يُصــبح، بمــرور  و. لهيئــات أخــرى

وإذا كـان القــانتون  . الوقـت، أكثـر اســتقلالا مـن هـذا المنطلــق    
الــدولي العــام يتــولى، في الواقــع، تــوفير ســياق معيــاري لقــانون  
منظمة التجارة العالمية، فكيف يمكن لـه أن يعمـل داخـل نظـام        

 بوسـع  ولقد أثيرت أسئلة معقدة بشأن ما إذا كـان      . قائم بذاته 
ــات       ــدل الالتزام ــل وتع ــام أن تكم ــدولي الع ــانون ال ــادئ الق مب

 . الواردة في اتفاقات منظمة التجارة العالمية
ــدى       - ٧٥ ــد ل ــن التعقي ــد م ويتســم الوضــع ذي الصــلة بمزي

تطوير قواعد النظام القائم بذاته، لا من منطلق مجموعـة كـبيرة    
سـان  وحقـوق الإن  . من القوانين الدولية، بل علـى نحـو مسـتقل         

تجد أساسا لها في أعـراف القـانون الـدولي العـام، وثمـة صـلات                
ــدة بــين القــانون الــدولي العــام وحقــوق الإنســان    وعلــى . عدي

رة العالميـة،   االنقيض من ذلك، يلاحـظ أن قـانون منظمـة التج ـ          
قد نشأ من منطلق نطاق اتفـاقي، وبعـض ممارسـيه قـد أنكـروا               

ــدولي الع ــ     ــانون ال ــه مــع هــذا الق ــدا . اموجــود أي صــلة ل وكن
، ولكنها تستطيع أن تقتـرح      ةواقع أن تُعلن أن ثمة أزمة       تريد لا

طريقا يمكـن فيـه للاضـطلاع بتحليـل أكثـر تعمقـا مـن جانـب                 
فريق الدراسـة واللجنـة أن يـأتي بثمـار طيبـة، وهـي تشـجعهما                

 .على المضي في العمل بشأن موضوع يتسم بأهمية مطردة
ــامن المت   - ٧٦ ــل الثــ ــق بالفصــ ــا يتعلــ ــال  وفيمــ ــل بالأفعــ صــ

الانفرادية، تثني كندا على المقـرر الخـاص إزاء حشـده لمجموعـة        
ــدول  كــبيرة ــواد بشــأن ممارســة ال وثمــة مهــام ضــخمة  .  مــن الم

يزال يتعين الاضطلاع بها فيما يتصل بتعريفات وتصـنيفات          لا
ووفــد كنــدا يتســاءل عمــا إذا كانــت     . الأفعــال ذات الصــلة 

 نحـو   علـى ميعهـا تعكـس     الممارسات التي قـام المقـرر الخـاص بج        
مناسب تعريف عمـل الفعـل الانفـرادي بوصـفه إعلانـا يُعـرب              
عن الإرادة أن الموافقة، مع اتجاه الدولة من خـلال هـذا الفعـل              
إلى تهيئة التزامات أو آثار قانونيـة أخـرى علـى صـعيد القـانون               
ــوم       ــا إذا كــان مفه ــدولي وهــي تشــعر بالتشــكك أيضــا فيم ال

.  بالنســبة لــبعض الأمثلــة المــذكورة  يمثــل فئــة مفيــدة�دالوعــ�
وعلى سبيل المثال، يلاحـظ أن إعـلان حكومـة مـا بأنهـا تنـوي            
تخفــيض الرســوم الجمركيــة علــى الســلع الــواردة مــن بعــض        
البلدان يُشكل إعلانـا عـن المقصـد، وثمـة صـعوبة في النظـر إلى                

ــود     ــن الوع ــدا م ــذا الإعــلان بوصــفه وع ــنظم . ه وإدراك أن ال
ة تتضمن فكـرة مختلفـة لمفهـوم الوعـد لـيس مـن              القانونية المتباين 

شأنه إلا أن يؤدي إلى تعزيز الحاجـة إلى وضـع تعـاريف تتسـم               
 .بمزيد من الدقة

وعلى الرغم من أن بعض أعضاء اللجنة قد كـان مـن             - ٧٧
رأيهــم أن ثمــة ضــرورة للتفرقــة بــين الفعــل القــانوني والفعــل        

د مـــن السياســـي، فـــإن هـــاتين الفئـــتين تتـــداخلان في العديـ ــ    
ومــن منطلــق تــوخي الوضــوح، ينبغــي التمييــز بــين   . الحــالات

ومــن التمييــزات المحتملــة،   . الأفعــال وفقــا لعواقبــها القانونيــة   
بين الأفعال التي تُسهم في تطوير قواعد القانون الدولي         الفصل  

ــة محــددة أخــرى،      ــات قانوني ــال المنشــئة لالتزام ــرفي، والأفع الع
ــار إ   ــتي تُفضــي إلى آث ــانون   والأفعــال ال ــى صــعيد الق ضــافية عل

ــدولي ــة      . ال ــا، ولكــن عملي ــداخلات م ــن حــدوث ت ــد م ولا ب
ــات ســيزيد مــن تفهــم      ــة في هــذه الفئ إدراج الأفعــال الانفرادي

ومن شأن هذا التصـنيف أن يُمكّـن        . طابع وأهمية هذه الأفعال   
ــال       ــا، مــن فصــل الأفع ــى نحــو أوســع نطاق ــرر الخــاص، عل المق

ل التي ليسـت ذات صـلة فيمـا         الانفرادية ذات الصلة عن الأفعا    
يتعلق بغايـات الدراسـة قيـد النظـر، فضـلا عـن تحديـد الأفعـال                 

وكنـدا تُشــارك في الــرأي القائـل بــأن هــذا   . الجـديرة بالاهتمــام 
 .الموضوع ليس صالحا حتى الآن لصياغة مشاريع مواد

أشـار إلى الفصـل الثـامن مـن         ): النمسا (السيد بوهلر  - ٧٨
 وردت في التقريـــر الســـابع للمقـــرر التقريـــر، ثم قـــال إنـــه قـــد

ــدول    ــة للـ ــال الانفراديـ ـــأن الأفعـ ــاص بشـــ ، (A/CN.4/542الخـ
أمثلــة مختلفــة لممارســات الــدول الــتي شــاركت ) 3 و Corr.2 و

 ٤٦والفقـرة   . فيها النمسا، وهذه الأمثلـة لا تُشـير إلى الحقـائق          
مــن هــذا التقريــر، وهــي تتعلــق بــاعتراف الــدول، تــثير مســألة   
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نمسا بأحد الدبلوماسيين بوصفه ممـثلا رسميـا لمنظمـة          اعتراف ال 
ومــن المناســب أن يُنــوه بــأن النمســا قــد  . التحريــر الفلســطينية

اعترفــــت، في ذلــــك الوقــــت، بمنظمــــة التحريــــر الفلســــطينية 
ــن       ــة م ــا دول ــة للشــعب الفلســطيني، لا باعتباره ــا ممثل باعتباره
ــل رسمــي        ــرار بممث ــين الإق ــز بوضــوح ب ــي التميي ــدول؛ وينبغ ال

، ١١٢وفي الفقـرة    . لمنظمة من المنظمات والاعتراف بدولة ما     
 ١٩٩٩أشير على نحو خاطئ إلى أن النمسا قد قامت في عـام             

بإغلاق مجالها الجوي أمـام الـرحلات العسـكرية لمنظمـة حلـف             
شمــال الأطلســي بهــدف الاحتجــاج علــى هجــوم المنظمــة علــى  

لـق  يوغوسلافيا، في حين أن النمسا قـد قامـت بـذلك مـن منط             
 من التقرير تبحث مسألة إبـلاغ الـدول        ١٧٧والفقرة  . حيدتها

ومن رأي النمسـا أن الدولـة الـتي تقـوم           . الأخرى بحياد النمسا  
إمكانـات  على نحو انفرادي بالإبلاغ عن حيادها تحتفظ بكافة    

 لـيس   ٢٩٥وهـدف الحاشـية     . تغيير هذا الحياد أو التخلي عنـه      
رئيس الاتحــاد واضــحا، فهــي تتضــمن مجــرد إعــلان سياســي ل ــ  

 من التقرير، وهي فقرة تتصـل       ٢٣٤وبالنسبة للفقرة   . الروسي
بالإعلانـــات الرسميـــة، يلاحـــظ أن النمســـا تخلـــص إلى نتيجـــة  
مفادهــا أن ضــمانات الأمــن الســلبية، الــتي قُــدمت مــن الــدول  

، ١٩٧٨الكبرى أثناء دورة الجمعية العامـة الاسـتثنائية في عـام          
 .ملزمة للدول المقدمة لها

وبشأن الفصل التاسع، الذي يتعلق بالتحفظـات علـى          - ٧٩
المعاهــدات، يجــد الوفــد النمســاوي لزامــا عليــه أن يُعيــد تأكيــد 
موقفه فيما يتصل بالصـياغة المتـأخرة للتحفظـات وتشـديد أثـر             

ولا يمكن توفيق المبدأ الأساسي، الذي يقول       . هذه التحفظات 
الدولـة في أي    بأن المعاهدة شريعة المتعاهدين، مع فكـرة تمكـن          

وقت من القيام، علـى نحـو انفـرادي، بتضـييق نطـاق التزاماتهـا               
والأعمـال المتعلقـة    . بموجب معاهدة ما عن طريق تقديم تحفـظ       

ــار       ــك في إط ــد وصــلت إلى نقطــة حاسمــة، وذل بالتحفظــات ق
 مـن اتفاقيـة فيينـا    ١٩مسألة التحفظات التي لا تتفق مـع المـادة          

احتفظـــت دائمـــا، في هـــذا والنمســـا قـــد . لقــانون المعاهـــدات 

ــة    ــارات التالي ــنفس الموقــف الــذي يســتند إلى الاعتب : الشــأن، ب
يجب أن تكون هناك حدود للتعريفات المضطلع بها من طـرف          
واحــد للالتزامــات المترتبــة علــى المعاهــدات؛ وانضــمام الدولــة  
لمعاهــدة مــن المعاهــدات يلزمهــا بتنفيــذ الالتزامــات الــتي تقــوم    

والــتي تعكــس غايتــها ومقصــدها؛ ومبــدأ عليهــا هــذه المعاهــدة 
تأييد المتعاقدين ينص على أن أي إعـلان لا يتفـق مـع المعاهـدة          
يُعد إعلانا باطلا؛ والدولة التي تقدم تحفظا محظورا لا يجوز لهـا        
ــا، في      ــة فيين ــهاك للمــادة التاســعة مــن اتفاقي أن تســتفيد مــن انت

يـــة وإذا كـــان مـــن الجـــائز للـــدول أن تقـــدم أ . نهايـــة المطـــاف
تحفظــات تريـــدها في إطــار التـــذرع بســيادتها، فإنـــه سيصـــبح    
بوســع الــدول أن تفــرغ أيــة معاهــدة مــن مضــمونها، كمــا أن    
تحديــد الحقــوق والالتزامــات المتبادلــة بــين دولــتين مــن الــدول   
الأطراف في معاهدة متعـددة الأطـراف سيصـبح أمـرا في غايـة              

 الصعوبة، في نهاية المطاف
دولـة الطـرف في حالـة الـتحفظ غـير           والملاذ الوحيد لل   - ٨٠

المشروع يتألف من تقديم اعتـراض مقيـد علـى الـتحفظ الـذي              
يحــول دون ســريان معاهــدة بــين الدولــة المقدمــة للاعتــراض       

ومع هذا، فإن هذا الحل لا ينطبـق إلا علـى           . والدولة المتحفظة 
الــتي تتضــمن المعاهــدات الملزمــة للطــرفين، لا علــى المعاهــدات  

ت إزاء الكافــة؛ وفي حالــة المعاهــدات المتصــلة     تحديــد التزامــا  
بحقوق الإنسـان والمعاهـدات المقارنـة، سـيؤدي هـذا الحـال إلى          

ولـــدى رفـــض الدولـــة الـــتي تقـــدم  . نتـــائج لا تُحمـــد عقباهـــا
اعتراضا ما الدخول في علاقة اتفاقيـة مـع دولـة متحفظـة، فـإن            
ــا في        ــن أن تُصــبح طرف ــة م ــة المتحفظ ــك الدول ــع تل ــذا لا يمن ه

وهذا لـن يُفضـي إلا إلى       . عاهدة ومن أن تستفيد من تحفظها     الم
منــع الدولــة المقدمــة للاعتــراض مــن التــذرع بمســؤولية الدولــة   
المتحفظة فيما يتصل بعدم التزامها بالمعاهدة، وذلـك علـى نحـو     
يمكنها من القيام لهذا السبب باتخاذ قرار يتضمن الامتنـاع عـن            

ح بوسـع كـل دولـة أن        ومن ثم، فإنه سيصـب    . تقديم اعتراض ما  
ــة دون أن تواجــه      ــع مقصــد الاتفاقي ــق م تصــوغ تحفظــا لا يتف
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ــادة    أي ــراض، ممــا يُفــرغ الم ــا مــن أي   ١٩اعت ــة فيين  مــن اتفاقي
 .مضمون لها

والممارسة الحديثة تثبت أنـه لا يمكـن دائمـا أن يُقـال،              - ٨١
ــة   ــور، أن ثم ــى الف ــا لا يتفــق مــع مقصــد وهــدف    تحفظــاعل  م

ــدة ــل هـ ــ. المعاهـ ــدول   وفي مثـ ــى الـ ــيتعين علـ ــالات، سـ ذه الحـ
الأطــراف أن تــدخل في حــوار مــع الدولــة المتحفظــة مــن أجــل 

ــتحفظ  ــة أخــيرة تتعلــق بنظــام  . توضــيح نطــاق هــذا ال وفي حال
ــة، حيـــث تـــنص    ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــا الأساســـي للمحكمـ رومـ

 صراحة على منع التحفظات، قام عدد من الـدول          ١٢٠ المادة
 منــها إعــلان واحــد علــى  بإصــدار إعلانــات تفســيرية، وكــان 

. الأقل يصل إلى درجة الـتحفظ في نظـر دول أطـراف متعـددة             
ــن       ــألوف، ولكـ ــا للمـ ــدول مخالفـ ــذه الـ ــل هـ ــان ردف فعـ وكـ

ــة      لم ــة مــع الدول ــة اتفاقي ــيم علاق ــها أن تق ــة من ــرفض أي دول ت
وهــذا الأمــر يوضــح، مــرة أخــرى، أن رد  . المصــدرة للإعــلان

الجـائزة يتمثـل في     الفعل الوحيد الممكـن علـى التحفظـات غـير           
 . مشروعة وغير مفضية لأي أثراعتبارها غير

ــق بتجــزؤ     - ٨٢ ــذي يتعل وفيمــا يتصــل بالفصــل العاشــر، ال
ــذا الموضــوع       ــة أن ه ــر اللجن ــن تقري ــبين م ــدولي، يت ــانون ال الق

وثمــة مســائل مثــارة مــن جــراء الــنظم القائمــة  . جــدير بالتنــاول
ــدولي    ــانون ال ــايير الق ــذاتها وقاعــدة التخصــيص ومع  الســاري ب

على العلاقات فيما بين الأطـراف والتسلسـل الهرمـي للقواعـد            
ــؤدي إلى       ــذه المســائل ت ــع ه ــدولي، وجمي ــانون ال ــة في الق المطبق
ــن الواجــب أن يضــطلع       ــد، وم ــرض للحــل بع مشــاكل لم تتع

النظــام القــائم �والنمســا تــرى بــدورها أن تعــبير  . بتوضــيحها
ــه ــة   � بذات ــا في حال  فهمــه علــى  يمثــل تعــبيرا خادعــا إلى حــد م

أســاس أنــه يعــني أن ثمــة نظامــا خاصــا بمعــزل تــام عــن القــانون  
الدولي العام، وهناك موافقـة مـن جانـب النمسـا علـى التوجيـه         

 .المقترح بالنسبة للأعمال المتصلة بهذا الموضوع

ــال ١٤٠البنـــد  ــولين :  مـــن جـــدول الأعمـ ــة البروتوكـ حالـ
ــات   ــام   الإضــافيين لاتفاقي ــة ع ــف الموقع  بشــأن ١٩٤٩جني

 (A/C.6/59/L.13)) تابع (اية ضحايا الصراعات المسلحةحم
 
قــال إن وفــده يرغــب في  ): نيجيريــا (الســيد اوانبــور - ٨٣

 A/C.6/59/L.13)(المشاركة في تقديم مشروع القرار 
قــال إنــه يــرى أن اللجنــة ترغــب في اعتمــاد : الــرئيس - ٨٤

 . دون طرحه للتصويتA/C.6/59/L.13)(مشروع القرار 
 .A/C.6/59/L.13)( مشروع القرار اعتمد - ٨٥
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